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المحتويات
مقدمة:  

تنص الخطة الإستراتيجية للتعليم قبل الجامعى فى مصر على أن وزارة التربية والتعليم، فى سبيلها لتغيير المفاهيم المتعلقة بالتعليم فى الفترة ما بين العامين الدراسيين 2007/08 و2011/12، قد حددت الإصلاح القائم على المدرسة واللامركزية كوسيلتين أساسيتين للوصول إلى نظام تعليمى يؤدى إلى تعليم عالى الجودة للأطفال فى كل أنحاء مصر. هذه هى الاستراتيجية التى ينتهجها قطاع التعليم الرسمى للحكومة المصرية، لذا انه من الأهمية الفهمٍ الجيد لهذه الإستراتيجية. إن الإصلاح القائم على المدرسة يتعلق أساساً بجعل المدرسة، وبالتحديد عملية التعليم التى تتم بها، فى بؤرة الاهتمام لنظام التعليم ككل. وبالتالي، يجب أن تكون كل الجهود المبذولة على كل مستويات النظام تؤدى بشكلٍ مباشر أو غير مباشر لصالح المدرسة.

أما جوهر اللامركزية فيتمثل فى تقوية وتمكين المدارس لتجعل تطبيق الإصلاح القائم على المدرسة ممكناً. ومن خلال اللامركزية تُمنح المدارس والمجتمعات التى تتلقى خدماتها الأدوار والمسئوليات والموارد المطلوبة لتطبيق الإصلاح المأمول. وبينما كانت الحكومة تتخذ الكثير من القرارات نيابةً عن المدرسة، تصبح المدرسة فى ظل اللامركزية حرةً فى اتخاذ بعض القرارات بنفسها. ولكن ما هو تعريف اللامركزية بالتحديد؟ وكيف يتسنى لنا ممارسة اللامركزية؟
ويُعد التمويل عاملاً غايةً فى الأهمية لأى من جهود اللامركزية. فعندما تُسند أدوار ومسئوليات إلى أجهزة التعليم على المستوى المحلى دون منحهم الموارد المطلوبة للتنفيذ، تفشل اللامركزية فى تحقيق أهدافها. فالسؤال الذى يفرض نفسه إذاً هو كيفية توصيل هذه الموارد إلى مستوى المدرسة بأفضل الوسائل الممكنة. ولا يقل عن هذا أهميةً مسألة الكيفية التى ستمارس بها المدارس الصلاحيات الممنوحة لها، خاصةً وأن الأمر هنا يتعلق بالشئون المالية.بشكل محدد، إن الأمر الذى يثير قلق وزارات المالية فى كل أنحاء العالم هو قيام المدارس حال منحها حرياتٍ زائدة تتعدى حدودها فى الصرف– أى بإنفاق أموالٍ ليست لها. وغاية ما تطلبه وزارات المالية من المدارس هو أن تتبع "نظاماً مالياً"، أى أن تنفق فقط فى حدود الممنوح لها من أموال وألا تنفق أموالاً فى غير ما خصصت له. فى الوقت ذاته، تطلب وزارات التعليم من مدارسها أن تنتهج الطريقة المناسبة فى إنفاق ما لديها من أموال، أى أن تنفق على ما يحقق تقدماً فى عملية التعلم أو فى جودة التعليم المدرسى بشكلٍ عام. 

فكيف يمكن لوزارة المالية أن تتأكد من التزام المدارس بنظام مالى ومن أن الإنفاق يتم بشكلٍ سليم؟ وكيف تتأكد وزارة التربية والتعليم من أن المدارس تنفق على ما يتطلبه تحسين عملية التعلم؟ تتولى هذه الوثيقة الرد على هذه الأسئلة من خلال مناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالتمويل اللامركزى للتعليم بالأسلوب الذى يتشكل به الآن فى مصر. تناقش الوثيقة هذه الأسئلة، كما تناقش أيضًا أمورًا أخرى تتعلق بلا مركزية تمويل التعليم كما تتشكل ملامحها الآن فى مصر.  
وخلال العام المالى 2010/ 2011، من المقرر تحقيق اللامركزية فى إطار بنود الصرف التالية المتضمنة فى "الباب الثانى" وذلك على مستوى المديريات التعليمية: 
· الباب الثانى – أعمال الصيانة الخاصة بالأبنية المدرسية: 
210 مليون ج.م
· الباب الثانى – مدارس الفصل الواحد:



4 مليون ج.م
· الباب الثانى – خامات التعليم الفنى: 



5 مليون ج.م
· الباب الثانى – احتياطى التغذية: 



6,168 مليون ج.م
وفى ظل هذه الخلفية وجهود اللامركزية التى تُبذل فى إطارها، تتناول هذه الوثيقة كافة الأسئلة التى تم طرحها أعلاه، وغيرها من التساؤلات والاستفسارات العديدة التى تتعلق بالعديد من المسائل المرتبطة بعملية اللامركزية وتطبيق اللامركزية المالية فى إطار العملية التعليمية، والتى يجرى بلورتها فى الوقت الحالى وتحديد معالمها للتوسع فى تطبيقها داخل جمهورية مصر العربية. 
1 – 1 
"دليل تطبيق اللامركزية المالية فى قطاع التعليم قبل الجامعى": المحتوى 

يُعد "دليل تطبيق اللامركزية المالية فى قطاع التعليم قبل الجامعى" بمثابة مرجعية إرشادية يستخدمها كل العاملين فى حقل التعليم، وذلك فيما يخص تطبيق اللامركزية المالية، وعلى جميع المستويات الإدارية بالقطاع. ومن هذا المنطلق، يتم توجيه "دليل تطبيق اللامركزية المالية فى قطاع التعليم قبل الجامعى" لكافة الأطراف المعنية فى النظام؛ وذلك بغرض تزويد كافة هذه الأطراف بالمعلومات اللازمة لتمكينهم من استيعاب مجريات الأمور ومستجدات الوضع. ويعمل هذا الدليل بشكل أساسى على تقديم كل الأجوبة الملائمة لأى استفسارات قد تُطرَح من قِبَل المعنيين بالتطبيق بشكل خاص، وكل العاملين بحقل التعليم بشكل عام فيما يخص لامركزية تمويل مخصصات الباب الثانى. 
يستعرض القسم الأول من "دليل تطبيق اللامركزية المالية قطاع التعليم قبل الجامعى"– والذى تطالعونه الآن– المقدمة العامة، والتى تشتمل على خلفية تاريخية مختصرة تتناول التسلسل التاريخى لجهود اللامركزية فى قطاع التعليم قبل الجامعى فى مصر. بينما يتناول "القسم الثانى" من هذا الدليل وصفًا تفصيليًا ومطولاً حول أبعاد وملامح اللامركزية كآلية بشكل كامل. كما يركيز "القسم الثالث" من الدليل على كيفية تطبيق اللامركزية المالية فى قطاع التعليم، وبشكل خاص الأساليب والوسائل المرتبطة بتوجيه التمويل إلى المدارس. أما "القسم الرابع" من الدليل، والذى سوف يتم من خلاله تعلم مجموعة محددة من الصيغ والمعادلات لاستخدامها فى لتحريك ونقل المخصصات المالية نزولاً إلى مستوى المدارس (مدارسكم). كما يناقش "القسم الخامس" من الدليل المسائل المتعلقة بالصرف– منذ تلقى المدارس التمويل الخاص بها، وكيف تتعامل معه بصورة مناسبة؟ ويستعرض "القسم السادس" من الدليل مناقشة حول كيفية حصول المدارس على التمويل الخاص بها– وهو ما يتطلب من المدارس إعداد ما يُطلق عليه "خطة الإنفاق المدرسى"، وكذلك وضع "آلية السلفة المؤقتة". وفى "القسم السابع" من هذا الدليل نقدم مناقشة حول مختلف الجوانب المالية المرتبطة بمفهوم "المحاسبية/ المساءلة الأفقية". ويُقصد "بمصطلح المحاسبية الأفقية" الآلية التى من خلالها تصبح المدرسة مسئولة أمام أولياء الأمور والمجتمع (هؤلاء المعنيون بأمور المدرسة وعلى نفس مستواها)، بحيث لا تقتصر عملية محاسبية ومساءلة المدرسة أمام "وزارة التربية والتعليم فقط، (والتى تمثل المساءلة الرأسية بالنسبة للمدرسة)، وذلك فيما يتعلق تتخذه المدارس من إجراءات التخطيط، وإعداد الموازنة، وكيفية وكفاءة صرف وإنفاق مواردهم المالية. ومن هذا المنطلق، يتطلب الأمر من المدرسة تقديم "كشف حساب" لأولياء الأمور، وليس فقط للجهات الحكومية المعنية، وخاصة فيما يتعلق بتوظيف التمويل المخصص لها. 
1 – 2
الأنشطة الاسترشادية التى تم إجراءها خلال العامين الماليين (2008/ 2009) و(2009/ 2010)

من الجدير بالذكر أن النهج الذى تم توظيفه بغرض تحقيق اللامركزية المالية فى قطاع التعليم قبل الجامعى– والذى يتم استعراضه وتوضيح معالمه فى هذا الدليل– قد تم الإعداده له على مدار فترة استغرقت عامين، كما تم  تجريبه خلال العامين الماليين (2008/ 2009) و(2009/ 2010)، وذلك فى محافظات الفيوم، والإسماعيلية، والأقصر. وفى مطلع شهر يوليو عام 2007، تم تعيين مجموعة عمل ضمت العديد من كبار الخبراء والمتخصصين من كل من "وزارة التربية والتعليم" و"وزارة المالية"، وفى إطار من التعاون مع عدد من المتخصصين المصريين والدوليين، وذلك بغرض إعداد منهجية تساهم فى تطبيق اللامركزية المالية فى قطاع التعليم المصرى، والتى من الضرورى أن (أ) تعكس أفضل الممارسات الدولية؛ (ب) تتماشى مع بيئة المجتمع المصرى. 
يعد بؤرة اهتمام هذا المنحى أو المنهجية فى تطبيق اللامركزية المالية، هو الالتزام بتطبيق العديد من المبادئ الإرشادية التى ساهمت فى وضع الشكل الأخير على هذه المنهجية. المبدأ الأول هو "الحياد المالى" والذى يقتضى ضرورة الابتعاد عن تحميل "وزارة التربية والتعليم" أى نفقات إضافية على موازناتها المالية خلال العامين الماليين السابقين (2008/ 2009، و2009/201)، وذلك فى إطار الجهود التى تُبذل بغرض "تطبيق اللامركزية المالية فى قطاع التعليم قبل الجامعى". يتمثل المبدأ الثانى فى ضرورة أن تتسم هذه المنهجية "بإمكانية إدارتها بسهولة "- وسعياً إلى تحقيق هذا الغرض، لم تبخل الوزارة ببذل كافة الجهود الممكنة لتوظيف الآليات القائمة بالفعل، والتى تتضمن على سبيل المثال استخدام آلية السلفة المؤقتة كآلية متاحة تسهل عملية الصرف على مستوى المدرسة"، بالإضافة إلى استخدام العديد من قواعد ولوائح عمليات التوريد والشراء والتى تمت صياغتها باستخدام مصطلحات محددة، وواضحة، ومبسطة، ومباشرة. ويتمثل المبدأ الثالث فى ضرورة أن تتسم كل هذه الجهود بالجاذبية؛ حتى تنال هذه العملية استحسان وقبول القائمين عليها. وعلى سبيل المثال، فإن تخصيص مبلغ لا يتعدى فى مجمله 100 ج.م قد يبدو غير كافيًا ولا تستحق ما يبذل فيها من عناء، ومن ثم عدم أخذها مأخذ الجد. وأخيرًا، من الضرورى وضع تدابير اللازمة والتى تهدف تحقيق المحاسبية والمساءلة، على كلا المستويين المالى والتعليمى، الأمر الذى يساهم فى نهاية المطاف إلى ترجمة وتحويل المبالغ المالية المخصصة– على نحو يحقق أقصى مستويات الكفاءة فى الإنفاق– إلى مزيد ومزيد من تعلم الأطفال، والتى يمكن مواصلة مضاعفتها على مدار الوقت. 
وبمجرد الانتهاء من إعداد هذه المنهجية، بات من الضرورى البدء فى تطبيقها وإخراجها إلى حيز الوجود. بداية، لقد تطلب الأمر إعداد المعادلات والصيغ المالية المناسبة واللازمة لتحويل التمويل إلى المستويات الأدنى، أى من (أ) الديوان العام إلى المديريات التعليمية، (ب) من المديريات التعليمية نزولاً إلى الإدارات التعليمية، (ج) من الإدارات التعليمية إلى المدارس. وفى أعقاب هذه الخطوة، كان لزامًا على "وزارة التربية والتعليم" تخصيص وتحويل التمويل اللازم لتطبيق اللامركزية المالية على مختلف المستويات نزولاً إلى مستوى المدارس، وذلك من خلال موازناتها الخاصة بها. ولقد تبين أن تحقيق هذا الأمر بالغ الصعوبة؛ حيث إن الآثار التى قد تترتب على  تطبيق اللامركزية المالية قد ألحق بها الضرر بشدة. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب الأمر أيضاً تحديد تلك الأطر السياسية/ القانونية التى قد تعيق تطبيق اللامركزية المالية فى قطاع التعليم؛ ليتم تحديدها وتذليلها، وذلك جنباً إلى جنب مع إعداد جوانب سياسية/ قانونية جديدة لتوضع فى مكانها الصحيح (على سبيل المثال: تطلب الوضع صياغة مسودات قرارات وزارية تتيح الفرصة أمام تدفق التمويل من مستوى لآخر، وفقاً للخطة الموضوعة، بالإضافة إلى اعتماد تلك القرارات الوزارية وإصدارها). وفى نهاية الأمر، تطلب الأمر أن يصبح كافة العاملين والمعنيين داخل المحافظات الثلاثة على وعى وفهم كاملين بمجريات الأمور وتطورات الوضع، بالإضافة إلى تزويدهم بالتدريبات اللازمة لتمكينهم من القيام بما يناط إليهم من أدوار مهام. 
وبعد الانتهاء من إرساء تلك الدعائم وترسيخ هذه الأسس، أمكن فى نهاية الأمر ضمان تدفق التمويل. ففى العام المالى 2008/ 2009، أمكن إتاحة تمويل موجه للمدارس يُقدر بحوالى 8,7 ملايين ج.م ليتم إدرتها بصورة لامركزية، وفى إطار العام المالى 2009/ 2010، تم توجيه 10,1 ملايين ج.م إلى المدارس، وذلك من موازنة الديوان العام لوزارة التربية والتعليم، ليتم إدارة هذه المبالغ بصورة لامركزية، وهو ما يوزازى فى قيمته 10 ج.م/ طالب & 10,5 ج.م لكل طالب، على التوالى (متوسط). ولقد تم موافاة المدارس بإجمالى المبالغ التى يحق لكل منها الحصول عليها، كما بادرت تلك المدارس من جهتها بإعداد "خطط الإنفاق المدرسة"، حيث تم اعتماد هذه الخطط، مما أتاح الفرصة أمام المدارس للحصول على التمويل المخصص لها، ومن ثم انفاق الأموال، والالتزام برفع تقارير حول كيفية إنفاق وصرف المبالغ المالية المخصصة، التزامًا بمبادئ المحاسبية والمساءلة. ومن الجدير بالذكر أنه قد تم متابعة وتقييم كافة هذه الجهود فى مجملها عن كثب.  
ولقد تم تجريب تطبيق اللامركزية المالية فى قطاع التعليم قبل الجامعى فى محافظات الفيوم، والإسماعيلية، والأقصر، حيث تم توجيه الجهود التى بُذلت فى إطار هذه المبادرة بصورة حصرية على مخصصات بعض "الباب الثانى" –أحد الأبواب الاقتصادية المتضمنة فى الموازنة العامة لجمهورية مصر العربية، والذى يتعامل مع أوجه الصرف والإنفاق المتكررة، غير المتعلقة بأجور العاملين بالقطاع، وهو ما يشكل أمراً منطقياً، نظراً لمساهمة هذا التمويل فى تلبية الاحتياجات الضرورية للمدارس ومجتمعاتها، مما يتيح لها أفضل ممارسة فعلية للصلاحيات والحريات المكتسبة والمخولة مؤخرًا، وذلك فيما يتعلق بجوانب الإنفاق والصرف. وفى ضوء هذه الصلاحيات والاختصاصات، كان لزامًا على المدارس أن تُمعن النظر فى احتياجاتها الضرورية، وأن تفاضل بين شراء وتوريد المزيد من الدفاتر والمذكرات، والأقلام الرصاص، والأوراق، وغيرها من المستلزمات التعليمية الخاصة بالطلاب/ الطالبات، أم توفير أدلة المعلم بالمدرسة؟ أم يتم توجيه التمويل لإتاحة المزيد من المواد التعليمية بالفصول (كالوسائل التعليمية بالفصول)؟ أم ربما يتطلب الأمر إنفاق كافة المبالغ المالية المتاحة ضمن التمويل المخصص للمدرسة على أعمال الصيانة؟ وفى نهاية الأمر، لابد وأن تتمكن المدارس من إيجاد إجابة عن السؤال الرئيسى التالى: "ما هى حزمة الإنفاق والصرف التى تساهم بأقصى درجة ممكنة فى تعزيز مجمل بيئة التعلم داخل مدرستهم، مما يؤدى فى نهاية المطاف إلى تحسين نواتج التعلم، مما يفضى إلى ارتفاع ملموس فى النتائج بين طلابهم/ طالباتهم، ممن يمكنهم اكتساب المزيد والمزيد من التعلم.
2 – 0 
مفهوم اللامركزية 

فى واقع الأمر، لن يتسنى استيعاب أو إدراك مفهوم اللامركزية سوى عن طريق التعرف على العوامل التى تؤدى إلى وصف نظام تعليمى "مركزى" بأنه مركزى، وما هى تلك العوامل التى تؤدى إلى تصنيف نظام تعليمى لامركزى بأنه لامركزى. ويعكس الشكل رقم (1) توضيح حول هيئة أحد النظم التعليمية المركزية، مقارنة بنظام تعليمى آخر لامركزى.
شكل رقم (1)

تمثل النقاط الموجودة بالشكل الوظائف والأدوار والمسئوليات والقرارات المختلفة التى يتم صناعتها واتخاذها فى المستويات المختلفة لنظام التعليم (فى الواقع العملى هناك المئات من هذه الوظائف). كما يصور الشكل فى نظام التعليم المركزي، تمارس معظم الوظائف على المستوى المركزى، بينما تمارس معظم تلك الوظائف فى المستويات الأدنى من النظام، فى إطار نموذج التعليم اللامركزى. وفى ظل هذا الوضع، تُعد عملية اللامركزية بمثابة تحول عام من النظام التعليمى المركزى– الذى يتسم بمزيد من صفات المركزية– إلى نظام تعليمى لامركزى، الأمر الذى يستدعى من خلال هذه العمليات والإجراءات المرتبطة بالنموذج اللامركزى مضاعفة أعداد النقاط بشكل متزايد، والتى تقع فى الوقت الحالى على المستوى المركزى، وتحريكها إلى مستوى الإدارات التعليمية والمدارس.
2 – 1 أبعاد عملية اللامركزية 

هناك العديد من الأبعاد المتضمنة فى العملية اللامركزية.
 2 – 1 – 1 إلى أى مستوى من المستويات الإدارية الأقل يمكن النزول بهذه الوظائف؟
تعتمد هذه المسألة على مستوى ونطاق اللامركزية التى ترغب الدولة فى تطبيقها ضمن النظم الخاصة بها– إلى أى مدى قد ترغب الدولة فى تطبيق اللامركزية فى إطار مجموعة من الاختصاصات والصلاحيات. يوضح شكل (2) بعض الوظائف التى يمكن نقلها من المستوى المركزى/ الديوان العام (الوزارة) إلى المديرية أو الإدارة أو المدرسة. فنيًا، يمكن تحقيق اللامركزية من خلال نقل بعض الوظائف من المستوى المركزى إلى المديريات التعليمية، الأمر الذى قد يساهم بصورة نسبية فى اكتساب إيجاد نظام تعليمى يتسم بمزيد من مقومات اللامركزية. وربما يعلق بعضنا بأن هذا التوجه المحافظ، قد ينشئ فى واقع الأمر 29 نظامًا مركزيًا جديدًا.
الشكل رقم (2)
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



2 – 1 – 2 أشكال اللامركزية 
هناك العديد من أشكال المختلفة لعملية اللامركزية والتى يجب مراعاتها والاعتداد بها، ألا وهى – اللامركزية السياسية، واللامركزية الإدارية، واللامركزية المالية/ النقدية – ويستعرض القسم التالى تعريفات لتلك المفاهيم:
اللامركزية السياسية:  
تتعلق اللامركزية السياسية بتوفير درجة أعلى من الديمقراطية للمستويات المحلية؛ لضمان درجة عالية من المشاركة المجتمعية فى صنع القرار، وذلك عندما تنشط العملية السياسية (الممارسات السياسية). وتعنى اللامركزية السياسية بقيام المواطنين بانتخاب ممثليهم فى الأجهزة السياسية (المجالس المحلية الشعبية المنتخبة)، والتى تضع السياسات الحاكمة لمستوىً ما من مستويات السلطة– على المستويات الجغرافية الأصغر بالدولة، بدءًا بالمحافظة، فالمركز فالمحليات. وتُعد المجالس الشعبية المحلية ومجالس الأمناء مثالاً للامركزية السياسية فى مصر. غير أن وجود الكيانات السياسية فى حد ذاته ليس كافياً؛ فمن الضرورى إلى جانب ذلك أن تتوفر حرية وضع السياسات وإتاحة صنع واتخاذ القرار لأدنى مستوى من مستويات السلم الإدارى، مع إمكانية مساءلة الجهة الإدارية فى تنفيذ هذه السياسات؛ لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة. وما لم يتحقق هذا، لا يمكن القول بأن اللامركزية السياسية قد تحققت.

اللامركزية الإدارية: 

اللامركزية الإدارية هى بمثابة تطبيق اللامركزية فيما يخص شئون إدارة العملية التعليمية من خلال أدنى مستوى ممكن من المستويات الإدارية فى نظام التعليم. ولا يجوز الادعاء أو الزعم بأن إنشاء هذه الأنظمة الإدارية قد يُعد فى حد ذاته تطبيقاً لعملية اللامركزية الإدارية، نظرًا لأنه من الضرورى نقل مزيد ومزيد من الاختصاصات الإدارية من المستوى المركزى إلى المستويات الأدنى.
اللامركزية المالية/ النقدية
يمكن تحقيق اللامركزية المالية/ النقدية عندما يتسنى للمستويات الأدنى من النظام أن تتمتع بمزيد من الصلاحيات التى تتيح الفرصة أمامها لممارسة الرقابة على الموارد المالية. ويمكن التحقق من تطبيق اللامركزية المالية، عندما يتسنى لمستويات السلطة الأدنى جمع الأموال العامة والاحتفاظ بها، وعندما يتسنى لهذه المستويات اتخاذ قرار بشأن كيفية إنفاق هذه الأموال، وهو ما يتم إطلاق مصطلح "اللامركزية المالية/ النقدية" عليه. وتعتبر المرحلة التجريبية للتطبيق فى كل من محافظات الفيوم والإسماعيلية والأقصر، بغرض تطبيق لامركزية  مخصصات الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) مثالاً على تطبيق لامركزية التمويل، حيث تم تحويل الأموال من المستوى المركزى (الديوان العام بالوزارة) إلى المدارس التى تم تخويلها لمباشرة عملية الإنفاق، وذلك طبقاً لاحتياجاتها فى حدود البنود المصرح بها فى نطاق الباب الثانى. ومن هذا المنطلق، احتفظت المدارس بحقها فى إنفاق المخصصات المنقولة لها، واتخاذ قرار حول كيفية التصرف فيها، وإنفاقها، بما يتماشى مع "خطة تحسين المدرسة" الخاصة بكل مدرسة على حده.
وعند أخذ كافة أبعاد نظام التعليم فى الاعتبار، والاعتداد بالقرارات المطلوب اتخاذها والوظائف التى يجب الاضطلاع بها ضمن النظام التعليمى، تتأكد ضرورة تحقيق اللامركزية بأنماطها الثلاث سالفة الذكر.
2 – 1 – 3 الدرجات المتعددة للعملية اللامركزية
هنا، فى جمهورية مصر العربية، يتحدث الناس عن مصطلحى "عدم التركيز" و"نقل السلطات". ويستعرض القسم التالى التعريفات المرتبطة بهذين المصطلحين اللذين يتم التعرض لهما فى هذا الدليل
 .
مفهوم عدم تركيز السلطة "Deconcentration": إن مناصب وكلاء الوزارة القائمة فى الوقت الحالى تُعد مثالاً جيدًا يوضح مفهوم "عدم تركيز السلطة"، نظرًا لأن وكلاء الوزارة يتم تصنيفهم باعتباره "أفراد بالمستوى المركزى"، يحتلون مناصب فى مستوى الاختصاص الأدنى بالنظام التعليمى، إلا أنهم مساءلون ومحاسبون أمام المركز. وفى هذا الصدد، يمكن استعراض مثال أخر لتوضيح أبعاد ودلالة مفهوم "عدم تركيز السلطة"، وهو ما يتضمن الموظفين الماليين بالإدارات التعليمية، باعتبارهم من ضمن العاملين بالمستوى المركزى، ممن يباشرون مهام عملهم على مستوى الاختصاص الأدنى، علماً بأنهم يخضعون لتبعية ومساءلة المستوى المركز. 
نقل السلطات "Devolution":  
يقضى مصطلح "نقل السلطات" بضرورة نقل سلطة اتخاذ القرار من المستوى المركزى إلى المستويات الأدنى. ويتم بلوغ هذا المستوى من اللامركزية عندما يتم اتخاذ القرارات وممارسة الصلاحيات من قبل أفراد ينتمون للمستويات الأدنى بالنظام، وعندما يتم تعيين هؤلاء الأفراد من قبل أفراد آخرين ينتمون للمستوى عينه من النظام، وما يترتب على ذلك من إمكانية مساءلتهم على ذات المستوى. ويُعد هذا النمط من المحاسبية الأفقية عنصرًا هاماً من عناصر اللامركزية (كما تبين الأسهم فى الشكل رقم 3). ومن هذا المنطلق، وعلى سبيل المثال، وعندما يشرع "المجلس الشعبى المحلى" بتعيين "مدير تنفيذى" للمركز، والذى يختص بدوره بتعيين مديرى الإدارات التابعة له/ لها، ممن يُفترض بهم اتخاذ قرارات والاضطلاع بالوظائف المنوط به تنفيذها لدعم وتحسين التعليم فى على مستوى الإدارة التعليمية التى يرأسها. عندئذ يمكن القول بأن هناك يطلق عليه "نقل الصلاحيات والسلطات"، خاصة فى حالة إمكانية مساءلة مدير الإدارة أمام المدير التنفيذى للمركز عن أدائه، وإيضاً فى حالة خضوع المديرى التنفيذى للمركز "للمجلس المحلى الشعبى" المناظر عن طبيعة أداء المركز. يُعد هذا النمط من المحاسبية الأفقية بمثابة عنصر هام من عناصر نقل السلطات والصلاحيات.
يوضح شكل (3)  جوانب الاختلاف أو التباين بين وضع "عدم تركيز السلطة" ووضع "نقل السلطة"، حيث من الملاحظ أن كل مستوى من مستويات النظام يعبر عنه بنمطٍ مختلف من الخطوط. ففى وضع "عدم التركيز"، يحتوى المستوى المركزى على خطوط (عرضية/ أفقية)، كما يتم التعبير عن مختلف الأطراف القائمة على العمل ضمن المستويات المختلفة بدوائر تظللها أيضًا خطوط من ذات النمط (عرضية/ أفقية). أما فى حالة نقل السلطات والصلاحيات، فيتم التعبير عن الأطراف القائمة على العمل عن طريق دوائر مظللةً بخطوط عرضية/ أفقية (المستوى المركزي)، ممن يباشرون عملهم على المستوى المركزى: وفى الوقت ذاته، يتم التعبير عن الأطراف القائمة (على مستوى المديريات) بدوائر مظللة بخطوط رأسية مائلة من ذات نمط المستوى الإدارى (تعبيراً عن موظفين ينتمون لذات المستوى)، وهكذا على مختلف مستويات النظام. كما يمكن أيضاً ملاحظة العلاقات القوية للمحاسبية
 (الممثلة بالأسهم الداكنة) وهى تشير إلى كل مستوىً من مستويات الحكم/ السلطة/ اتخاذ القرار). بينما تسعى محاولات  نقل السلطات إلى تأسيس وتقوية المحاسبية الأفقية، نجد أنه لا يمكنها، بل لا يجب عليها أبداً، أن تزيل روابط المحاسبية الرأسية، فالروابط الرأسية هامةٌ وحيوية لضمان الأداء الكفء لمستويات النظام المختلفة. وتجدر الإشارة إلى أن رؤية اللامركزية الصادرة عن كل من وزارتى التربية والتعليم والتنمية المحلية ستكون مزيجًا من وضع اللاتمركز ونقل السلطات.
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2 – 1 – 4 لماذا تلجأ الحكومات إلى اللامركزية؟
للإجابة عن هذا التساؤل، فإننا نستعرض تفاصيل "الشكل رقم 4"، والذى يوضح ملامح "الوضع" فى ظل نموذج لنظام تعليم مركزى. وفى ظل هذا "الوضع" يمكن رصد بعض الملاحظات كما يلى: ينتخب المواطنون ممثليهم فى مجلس الشعب، ويقوم البرلمان بسن قوانين معينة، والعديد منها تحكم نظام التعليم (مثل: قانون التعليم، قانون الخدمة المدنية، قانون الإدارة المحلية)، ومن خلال أطر هذه القوانين، يمكن لوزارة وزارة التربية والتعليم أن تضع عددًا من السياسات الخاصة بها. وتقوم وزارة التربية والتعليم بإدارة شئون التعليم بنفسها، أو من خلال إسناد بعضًا من هذه الشئون للمديريات والإدارات والمدارس. وتعد المدرسة هى الوحدة الرئيسية، ووحدة الفعل الأولى من وحدات نظام التعليم التى تقوم بتقديم الخدمات التعليمية للمواطنين، فهى المكان الذى تجرى فى حجراته عملية التعلم، وإذا لم يتوافر لدى الآباء وأولياء الأمور (المواطنون) الرضاء التام عن أداء المدرسة، ما الذى يمكن أن يفعلوه؟ الشيء الوحيد الذى يمتلكونه هو إعلام ممثليهم من أعضاء مجلس الشعب بواقع الأمور ومصادر الشكوى، ويقوم مجلس الشعب بدوره باستدعاء وزير التربية والتعليم لجلسة استماع عن قضية تعليمية فى مدرسة ما، ما الذى يمكن للوزير أن يفعله فى هذه الحالة؟ هل تلاحظ مدى المسافة التى تفصله عن المدرسة موطن الشكوى؟ ما مقدار السيطرة الفعلية التى يمكن لوزير التربية والتعليم أن يمارسها، فيما يتعلق بأداء المدرسة؟
يبين الشكل مدى طول دورة المحاسبية، إنها بالغة الكبر. وكنتيجةٍ لهذا، تصبح لدينا محاسبية ضئيلة يصحبها ضعفٌ شديد فى تقديم الخدمة. لاحظ أيضاً مدى ضآلة المشاركة من قِبَل المواطنين.
الشكل رقم (4)
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



يوضح الشكل رقم (5) أنه فى ظل نظام تعليم لا مركزى يكون هناك مجال أكبر من مشاركة المواطنين، فهم يقومون بانتخاب ممثليهم فى مجلس الشعب والمجالس الشعبية المحلية ومجالس الأمناء. يمكنك أيضاً أن ترى العلاقات القوية للمحاسبية الأفقية على كلِ مستوىً من مستويات النظام (ما بين أجهزة الحكم المحلى على كل مستوى والأجهزة الإدارية على كل مستوى). لذا فعندما يكون أداء المدرسة ضعيفاً، يمكن للآباء/ المواطنين (العملاء الذين يتلقون الخدمة) أن يتقدموا بالشكوى لمجلس الأمناء، كما يمكن أيضاً للآباء أن يقدموا شكواهم إلى ممثليهم فى المجلس الشعبى المحلي. ونظراً لوجود علاقات المحاسبية الأفقية القوية، يمكن اتخاذ القرار وتنفيذه على نحوٍ أسرع مما يمكن حدوثه فى ظل نظام تعليم مركزى. يمكن أيضاً لمجلس الأمناء أن يوجه مدير المدرسة لتحسين الأداء، وكذلك يمكن أن يفعل مدير الإدراة التعليمية (الذى يمكن بدوره أن يكون قد حصل على تعليمات تتعلق بذات الأمر من المجلس الشعبى المحلي). ونتيجة لتقريب مسافات المحاسبية وتقويتها، نحصل على قدرٍ أعلى من المحاسبية وخدمةٍ أكثر جودة.
الشكل رقم (5)
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



لماذا إذن تقوم الحكومات بتطبيق اللامركزية؟
بعد شرح كلٍ من الشكلين السابقين يمكن تكليف المتدربين بتلخيص مبررات الحكومات للتحول إلى اللامركزية، التى يمكن تلخيصها فيما يلى: 

1. زيادة مشاركة المواطنين ودعم الديمقراطية.
2. جعل التعليم فى نطاق محاسبية المواطنين.
3. تحسين مستوى تقديم الخدمات التعليمية، ورضاء العملاء (الطلاب، والآباء، وأصحاب الأعمال فى المجتمع، والمجتمع ككل). ولما كانت المدرسة هى وحدة الفعل الرئيسة فى النظام، فكلما اقتربت سلطة اتخاذ القرار منها، كلما كانت الاستجابة إلى متطلبات التطوير والتحسين أسرع، وأكثر فعالية.
4.  سياسة أفضل فى استخدام الموارد المحلية التى تتسم بالندرة كما أشارت لذلك نتائج التجارب الدولية.
5. تساهم بشكل واسع فى زيادة الموارد المتاحة للقطاعات الخدمية، ولا سيما لقطاع التعليم.

6-1-2 
كيفية تحقيق اللامركزية (من الجانب المفاهيمي/ النظري)؟
يتمثل البعد الثانى والأكثر أهمية فى مجال تطبيق اللامركزية فى التعليم، هو كيفية التطبيق. يتماثل الشكل رقم (6) والشكل رقم (2)، غير أن علامات الاستفهام المدرجة هنا لا تتطلب تحديد "موقع" وضع وظيفةٍ أو مهمةٍ ما على مستوىً معين، بل تطرح تساؤلاً عن "الأسس التى تم عليها اتخاذ القرار". عندما يتم إسناد الوظائف إلى مستوياتٍ معينة من النظام أثناء عملية التحول إلى اللامركزية لأسبابٍ سياسيةٍ بحتة، تصبح النتيجة النهائية نظامًا مثقلاً بالمشكلات غير قادر على أداء وظيفته، ومن ثم إلقاء اللوم على اللامركزية. عندئذ يُقال أن "اللامركزية نظامٌ لا طائل" منه، وبناءً عليه يكون المبرر للعودة إلى مركزية النظام، أو الرجوع إلى ما كانت الأمور عليه. حتى يمكن التحول إلى نظام تعليم لامركزى ناجح يجب أن نضعَ تصميماً عقلانياً يفسر أسباب بقاء بعض الوظائف أكثر مركزيةً، وكذلك نقل بعضها إلى مستوياتٍ أكثر لامركزية. 

لقد اعتمدت وزارة التربية والتعليم فى توجهها نحو اللامركزية على مدار السنوات الثلاثة الماضية على مبدأين أساسيين:
أولاً: نظرًا لأن الإصلاح المتمركز حول المدرسة يعد فى صميم الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم، فقد لعبت خصائص المدرسة الفعالة دورًا رئيسيًا فى التأثير على رؤية وزارة التربية والتعليم عما يجب أن يكون عليه نظام التعليم فى ظل تطبيق سياسة اللامركزية. وبشكلٍ محدد، تقوم الوزارة بتصميم النظام الذى سوف يساعدها فى تحفيز المدارس للوصول إلى هذه الخصائص، والتى تتلخص فيما يلى:
· لها سلطة التحكم فى الميزانيات والأفراد
· لها القدرة على تكوين فرق صنع واتخاذ القرار من المعلمين وتكوين ثقافة مهنية بينهم

· لها قدرة التركيز على التحسين المستمر من خلال التنمية المهنية المستدامة على مستوى المدرسة فى كلٍ من المنهج وطرق التدريس والتعلم والمهارات الإدارية 

· أن تنشئ نظامًا مطورًا لتبادل المعلومات الخاصة بالمدرسة مع شريحة واسعة من المواطنين
· أن تضع طرقًا لإثابة أداء العاملين، وبما يحقق الأهداف، ويضع حداً للممارسات التى لا تحقق أهداف المدرسة 

· أن تخضع لقيادة مديرين يمكنهم تيسير وإدارة التغيير
·  أن تستخدم أهدافًا ذات مستويات أعلى ومعايير وعلامات مرجعية لتركيز جهود التطوير على تغيير المنهج وطرق التعليم/التعلم 

الشكل رقم (6)
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



فعلى سبيل المثال، إذا كان لدى المدرسة الفعالة سلطة إدارة الميزانيات والأفراد، فيقترح أن تضمن الرؤية الناشئة لوزارة التربية والتعليم ما يلى:

· وصول الأموال إلى المدارس عبر معادلة تمويل فى أوقاتٍ منتظمة من العام الدراسى
· قيام المدارس بوضع خطط تحسين المدرسة، ووضع الأولويات والموازنات وذلك فى ضوء ما يصلها من أموال
· بعد تحقق الخطوتين السابقتين بكفاءة يمكن أن تقوم المدارس بتعيين المدرسين وطاقم العاملين بها 
ثانيًا: هناك مبدأ رئيسى آخر كان مؤثراً فى تكوين رؤية وزارة التربية والتعليم لنظام التعليم اللامركزى الذى تريده، وهو مبدأ الدعم Subsydiarity. ويقر هذا المبدأ قيام المستويات الأعلى من نظام التعليم بالمهام التى لا تستطيع أن تقوم المستويات الأدنى بأدائها بنفسها. وعند التفكير فيما يجب ولا يجب أن يفعله أدنى مستويات النظام التعليم، هناك عدد من العوامل التى يجب وضعها فى الاعتبار. وبالمثل، يرجح عامل اقتصاديات الحجم
 الإبقاء على بعض الوظائف لكى يتم تنفيذها على المستوى المركزى (مثل شراء بعض الخدمات والسلع، وضع نظم الامتحانات والتقويم، وضع وتطوير المناهج)، بينما يمكن فى ذات الوقت أن يرجح عامل السرعة فى إتمام وتنفيذ العمليات ورضاء العملاء أن يتم نقل بعض الوظائف إلى المستوى اللامركزى (مثل شراء معظم السلع والخدمات، والحكم على مدى جودة أحد الموردين) وذلك لضمان حصول المدارس على احتياجاتها الفعلية وليس ما يفرضه عليها المركز (الوزارة).
نجد أحياناً أن بعض القوى لا تتفق أو تتصارع وبعضها البعض، حيث أن هناك فوائد من كلٍ من المركزية واللامركزية. فعلى سبيل المثال، عند مقارنة الفوائد التى يمكن أن نجنيها من اقتصاديات الحجم بتلك التى نجنيها من سرعة إجراء العمليات ورضاء العملاء، يمكن أن نفهم أن بعض السلع والخدمات يجب أن تقوم المدرسة بشرائها، بينما يفضل أن يقوم المركز بشراء البعض الآخر؛ لأسباب عديدة منها اقتصاديات الحجم، وعدم توافر القدرة المحلية على شراء سلع أو خدمات معينة. بالإضافة إلى ما سبق، هناك بعض الوظائف التى يجب أن يضطلع بها المركز، فمثلاً يجب أن تقوم الوزارة المركزية بوضع المناهج القومية، والمبرر هنا أنه لو سُمِحَ لكل إدارة بوضع المناهج الخاصة بها سيجد التلاميذ صعوبة كبيرة فى التحويل من مدرسة فى إدارةٍ ما إلى مدرسة فى إدارة أخرى. ويُطلق على هذا العامل "مراعاة التداخل والأثار المتشابكة فيما بين مختلف دوائر الاختصاص.
إن سمات المدرسة الفعالة قد تُملى أن يتم إسناد بعض الوظائف إلى المدارس (أى حرية إدارة الميزانيات الخاصة بها)، بينما تفرض الضرورة أن يكون هناك "سوقٌ قوميٌ" للمعلمين، مما يشير إلى ضرورة قيام الوزارة المركزية بوضع سلم وظيفى لترقى المعلمين، بالإضافة إلى المعايير المطلوبة للترقى من درجة إلى أخرى. أما دقة المعلومات المحلية فقد تعنى أن يقوم مدير المدرسة وأولياء أمور تلاميذ المدرسة، والذين يعرفون المعلمين أكثر من غيرهم، بتحديد من الذى يستحق الترقي، ولكن طبقاً لمعايير قومية تشجع وجود سوق عمل قومى (وبالتالى تشجع كفاءة عناصر هذا السوق). هذه مجرد أمثلة، فهناك عشرات، بل ومئات الوظائف التى تحتاج أن يتم تحديد مواقعها عبر المستويات المختلفة لنظام التعليم، بالإضافة إلى خمس أو ست عوامل يجب وضعها فى الاعتبار عند تحديد الموقع النهائى لهذه الوظائف. بالإضافة إلى ذلك، هناك بالطبع حقائق سياسية معينة يجب أيضاً وضعها فى الاعتبار. ويستعرض "الشكل رقم (1) موجزاً لمختلف الاعتبارات المرتبطة بهذه القضية.
جدول (1): أمثلة وتعريفات لكل من العوامل أو الاعتبارات السابق الإشارة إليها
	العوامل
	التوقعات / أمثلة

	على المستوى المركزى 
	

	اقتصاديات الحجم 
	الشراء بكميات كبيرة يمكن أن يؤدى إلى خفض تكلفة الوحدة، وبالتالى فإن بعض المشتريات من الأفضل أن تتم على المستوى المركزى فى محاولة لإعادة توظيف المبالغ التى يمكن توفيرها. غير أن سرعة إجراء المعاملات ورضاء العملاء تُبرزُ اتجاهاً معاكساً لإسناد الكثير من المشتريات إلى لمستوى المركزي. 
نجد أيضاً أن تصميم ووضع المناهج يمكن أن يكون ذو  تكلفةٍ عالية  إذا تم على المستوى المحلي، لذا فمن الممكن اكتساب اقتصاديات الحجم عن طريق وضع المناهج على المستوى القومي. هذا بالإضافة إلى أنه من الضرورى أن يتم إعداد مناهج قومية لجميع التلاميذ؛ وذلك لضمان التماسك الاجتماعى ، مع إمكانية إتاحة مساحة محددة بها لإضفاء الصبغة الإقليمية على تلك المناهج؛ لخدمة أهداف تنمية المجتمعات المحلية.

	الأهداف القومية 
	من الضرورى وضع معايير قومية للأداء على المستوى المركزى (القومي) لضمان وصول خريجى المدارس بأنواعها (الابتدائية والإعدادية والثانوية) إلى نفس المستوى من التعلم، والمهارات والكفاءات.
وهذا مما يدعو أيضاً إلى وضع المناهج وبعض الامتحانات على المستوى المركزي.

	الأسواق القومية 
	يجب أن يحصل الناجحون من خريجى المدارس على نفس القدر من المعارف الأساسية التى تساعد أصحاب العمل على توقع ما يمتلكه هؤلاء الخريجون من مهارات أساسية. وتبرز هذه الأهمية بشكلٍ أكثر وضوحًا فيما يتعلق بخريجى المدارس الثانوية.
وتستفيد الدولةُ كثيراً من وجود سوقٍ قومى للمدرسين؛ حيث إن مؤهلات المدرس نفس واحدة فى كل مكان فى مصر، وحيث تتماشى الرواتب تقريباً مع مؤهلات المدرسين، وهو ما يسمح للمدرس بالعمل فى أى مدرسة فى أنحاء مصر.

	الآثار المتداخلة والمتشابكة فيما بين مختلف دوائر الاختصاص 
	إن الأسر التى تتحرك من أى مكانٍ بمصر – أى من إحدى وحدات الحكم المحلى (أى المركز و/أو المحافظة) – إلى مكانٍ آخر تحتاج ضمانات تتيح لأبنائها سهولة الالتحاق بمدرسةٍ جديدة وإمكانية استمرارهم فى نفس مسيرة التعليم التى بدأوها بمدارسهم القديمة. 
ولأن عدد غير المبصرين بمصر ضئيلٌ للغاية، فليس من الحكمة إنشاء مدارس خاصة بهم فى كل إدارة، بل أنه ليس من الحكمة إنشاء مدرسةٍ من هذا النوع فى كل محافظة. ولهذا فمن الممكن أن يتم إنشاء هذه المدارس وإدارتها مركزياً. والمقصود هنا أنه إذا قامت أحد الإدارات بإنشاء مدرسة لغير المبصرين واقتطعت الإدارة من موارد التعليم الخاصة بها لتشغيل هذه المدرسة، فمن المرجح أن تمنع هذه الإدارة التحاق غير المبصرين من إداراتٍ أخرى بها لعدم رغبتها فى الإنفاق على تعليم تلاميذ إدارةٍ أخرى. نعم، من الممكن أن تحصل الإدارة مصروفات تعليم من الوافدين إليها من الإدارات الأخرى، ولكن من أين لهؤلاء بمثل هذه المصروفات حال رفض الإدارة التى ينتمون إليها التكفل بهذه المصروفات؟

	على المستوى اللامركزى 
	

	رضاء العملاء 
	فى الوقت الذى تستدعى فيه اقتصاديات الحجم شراء سلع معينة على المستوى المركزي، قد لا ترغب المدرسة فى الحصول على هذه السلع تحديداً. إن التصريح للمدارس بشراء ما تريده وتحتاجه يرفع من مستوى رضاء العملاء، كما يرتفع بالمستوى العام لكفاءة الأداء. 

	 سرعة تنفيذ العمليات 
	ومرةً ثانية، إذا كانت اقتصاديات الحجم تقلل من تكلفة الوحدة فى بعض السلع، فإن المدخرات الناتجة عنها قد لا يستفاد بها فى  شىء إذا وصلت السلع المشتراه إلى المدارس متأخرةً ستة أشهر مثلاً. بينما السلع التى تشتريها المدرسة يمكن تسلمها يوم الاحتياج إليها. 

	دقة المعلومات التى يتم جمعها
	هناك بعض المعلومات التى يمكن أن يتم الحصول عليها على المستوى المحلى فقط؛ فمثلاً يجب أن تُمنح لمديرى المدارس حرية تعيين ما يحتاجونه من مدرسين. ففى أثناء إجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين المرشحين، يمكن أن يكون لدى مدير المدرسة صورةً واضحةً لما يمكن أن يكون عليه هذا المدرس، وما إذا كان سيتمكن من التوائم والاندماج فى مجتمع المدرسة، إلخ. إذاً فالمعلومات الدقيقة التى تتعلق بقدرة شخصٍ ما على العمل مع فريق المدرسة لا يمكن التوصل إليها إلا على المستوى المحلي. 

	سمات المدرسة الفعالة 
	ذكرت سابقا (شرح ذاتى)


3 – 0 لامركزية تمويل التعليم
كما سبق وأشرنا، عندما تمنح صلاحيات جديدة لاتخاذ القرار وأدوار ومسئوليات جديدة، يجب أن تتاح الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ ما تم منحة من صلاحيات. أما إذا لم يحدث هذا، فالاحتمال المؤكد أن تفشل جهود اللامركزية. فى مصر، تقوم الوزارة المركزية بجمع الموارد العامة، مما يعنى أن المستويات الأدنى من نظام التعليم تحصل على مواردها عن طريق تحويل مالى من الحكومة المركزية. 

3 – 1: الممارسات الحالية: فى وضع الموازنات والتمويل
إن النظام الحالى لموازنات القطاع الحكومى والتمويل فى مصر يتطلب من المستويات الأدنى من نظام التعليم أن تضع خططاً خاصة بها أو قوائم رغباتها بالإضافة إلى متطلبات موازنة التنفيذ (عادةً ما يكون هذا مصحوباً بقائمة رغبات غير واقعية ومبالغ فيها؛ نتيجة لتوقع الحصول على نسبة ضئيلة من هذه المبالغ المطلوبة)، ثم تمريرها إلى الطبقات الأعلى من نظام التعليم، حيث تتجمع بشكل تراكمى فى طريقها من المستويات الأدنى إلى الأعلى. بعد هذا تبدأ المفاوضات بين الحكومة المركزية (متمثلة فى وزارة المالية) مع المحافظات ودواوين عموم الوزارات فى نهاية الأمر، يتم اتخاذ مجموعة من القرارات، ثم يقوم مجلس الشعب بالتصديق عليها. بعد ذلك يتم إرسال الأموال إلى المستويات الأدنى التى تكون فى حيرة من أمرها غير عالمين مقدار ما سيحصلون عليه فى آخر الأمر أو مبررات حصولهم على هذه المبالغ. 

بالإضافة إلى أن هذه العملية لا تتسم بالشفافية، فإنها لا تتسم بالعدل كذلك؛ حيث تحصل المحافظات الأكثر مهارة فى التفاوض أو الوزراء الأكثر قوة فى مجال الاقتصاد السياسى على أموال أكثر من غيرهم، وبالتالى يتفاوت إلى مدى بعيد نصيب الفرد من الإنفاق بين المحافظات. وعندما لا يكون لدى الناس يقين فيما يتعلق بقدر الأموال التى سيحصلون عليها من الوزارة المركزية بشكلٍ سنوي، يصبح التخطيط أمراً غاية فى الصعوبة (لاحظ: ليس من الصعب وضع قوائم الرغبات، التى تُعد صرخة بعيدة لا تعبر عن خطة حقيقية تهدف الى تحسين الوضع العام للتعليم على مستوى المركز)، لهذا فإن أى كم من الأموال التى يتم الحصول عليها يكون هناك اتجاة لصرفها بعشوائية. يوضح الجدول رقم (2) حالات انعدام التكافؤ والعدالة فى ظل الممارسات الحالية. وعلى سبيل المثال، وفيما يتعلق بالباب الثاني، تحصل "محافظة الوادى الجديد" على 966 ج.م لكل تلميذ/ تلميذة، بينما تحصل "محافظة السادس من أكتوبر" على 25 ج.م فقط لكل تلميذ. وعند تحليل بعض المخصصات التى قد تعلل حدوث انعدام التوازن (مخصصات للمعلمين/ المعلمات ممن يباشرون عملهم فى مناطق نائية)، بالإضافة إلى الموازنة المخصصة للتغذية، بإمكاننا تمييز أن ما تحصل عليه "محافظة الوادى الجديد" يزيد بما يقرب من 10 أضعاف ما تحصل عليى "محافظة السادس من أكتوبر" على أساس ما ينفق على كل تلميذ.
	الجدول الثانى: عدم تحقيق العدالة فى الإنفاق الجارى ضمن الباب الثانى لموازنة التعليم 

	المحافظة
	إجمالى الباب الثان
	بدلات العاملين بالمحافظات بالمناطق النائية
	بدلات الباب الثانى
	القيد الإجمالى 
	إجمالى الباب الثاني/ لكل تلميذ
	الباب الثانى دون بدلات/ لكل تلميذ
	الباب الثانى بدون بدلات أو تغذية/ للتلميذ
	إجمالى الناتج المحلى لكل فرد

	السادس من أكتوبر
	12,984,000
	600,000
	12,384,000
	523,188
	25
	24
	13
	5552

	الإسكندرية
	38,145,000
	8,000,000
	30,145,000
	720,456
	53
	42
	12
	5840

	أسيوط
	55,282,000
	23,980,000
	31,302,000
	782,210
	71
	40
	1
	5420

	أسوان
	100,478,000
	65,723,000
	34,755,000
	247,635
	406
	140
	75
	6053

	بنى سويف
	38,622,000
	0
	38,622,000
	566,962
	68
	68
	21
	7043

	البحيرة
	38,276,000
	130,000
	38,146,000
	1,006,660
	38
	38
	8
	8396

	القاهرة
	52,010,000
	0
	52,010,000
	980,896
	53
	53
	7
	6157

	الدقهلية
	37,975,000
	0
	37,975,000
	1,011,325
	38
	38
	13
	6769

	دمياط
	20,578,000
	0
	20,578,000
	247,477
	83
	83
	28
	6652

	الفيوم
	32,050,000
	0
	32,050,000
	559,451
	57
	57
	15
	5706

	الغربية
	22,981,000
	0
	22,981,000
	758,869
	30
	30
	15
	7072

	الجيزة
	23,323,000
	0
	23,323,000
	485,647
	48
	48
	6
	5552

	حلوان
	10,416,000
	0
	10,416,000
	350,576
	30
	30
	16
	6157

	الإسماعيلية
	13,339,000
	225,000
	13,114,000
	206,759
	65
	63
	5
	6752

	كفر الشيخ
	17,419,000
	0
	17,419,000
	527,748
	33
	33
	14
	6270

	الأقصر
	23,958,000
	18,574,000
	5,384,000
	96,208
	249
	56
	2
	5382

	مرسى مطروح
	24,095,000
	8,200,000
	15,895,000
	78,867
	306
	202
	135
	6329

	المنوفية
	34,347,000
	5,000
	34,342,000
	693,825
	50
	49
	0
	6799

	المنيا
	44,754,000
	0
	44,754,000
	973,518
	46
	46
	4
	6823

	الوادى الجديد
	43,745,000
	33,500,000
	10,245,000
	45,289
	966
	226
	132
	7358

	شمال سيناء
	23,423,000
	8,000,000
	15,423,000
	81,011
	289
	190
	96
	5668

	بورسعيد
	10,078,000
	0
	10,078,000
	104,927
	96
	96
	32
	6823

	القليوبية
	31,700,000
	0
	31,700,000
	880,748
	36
	36
	7
	6154

	قنا
	150,380,000
	123,480,000
	26,900,000
	683,370
	220
	39
	5
	5543

	البحر الأحمر
	30,162,000
	20,700,000
	9,462,000
	50,579
	596
	187
	110
	6583

	الشرقية
	59,837,000
	0
	59,837,000
	1,117,204
	54
	54
	7
	6614

	جنوب سيناء
	6,922,000
	3,000,000
	3,922,000
	16,152
	429
	243
	108
	5668

	السويس
	6,524,000
	0
	6,524,000
	118,438
	55
	55
	5
	6254

	سوهاج
	98,660,000
	64,326,000
	34,334,000
	824,249
	120
	42
	2
	5370

	متوسط الأوزان
	 
	 
	 
	75
	49
	25
	6,378

	الانحراف المعيارى ( وفقاً للوزن النسبي) 
	 
	 
	 
	88.7
	27.1
	21.4
	736.3

	الانحراف المعيارى ( وفقاً للوزن النسبي)
	 
	 
	 
	47.1
	14.4
	11.9
	619.2

	معامل التغيير 1
	 
	 
	 
	1.2
	0.6
	0.6
	0.1

	معامل التغيير 2
	 
	 
	 
	0.6
	0.3
	0.3
	0.1

	علاقة الإنفاق 1 مع إجمالى الناتج المحلي
	 
	 
	0.07
	0.04
	0.02
	 

	علاقة الإنفاق 2 مع إجمالى الناتج المحلي
	 
	 
	0.07
	0.07
	0.06
	 


3 – 2هل من طريقة أفضل؟
ماذا لو اجتمع مديرو الإدارات بشكلٍ دورى مع مديرى المدارس لمناقشة الاحتياجات وتبادل الآراء فيما يتعلق بالأولويات الملحة والاهتمامات والقضايا المشتركة؟ ماذا لو قام مديرو المديريات بالاجتماع دوريًا مع مديرى الإدارات لنفس الغرض؟ ماذا يحدث فى حالة اجتماع وزير التربية والتعليم بصفة منتظمة مع مديرى المديريات لمناقشة الاحتياجات والاهتمامات المنبثقة من المستويات الأدنى، بينما يتم فى الوقت ذاته عرض الأولويات والسياسات القومية؟ ماذا يحدث عند قيام وزير التربية والتعليم بالاجتماع مع وزير المالية بغرض عرض كافة القضايا التى على ساحة التعليم أمامه وناقشها معه؟ سواء بصفة منفردة، وفى أثناء اجتماعات مجلس الوزراء؟ ماذا لو قامت الموازنة العامة للدولة على مثل هذا النوع من المناقشات والمحادثات بين القطاعات المختلفة؟ فى تلك الحالة، وأيًا كان مقدار التمويل الذى يمكن توفيره لإدارة الحكومة، فسوف يعكس هذا التمويل الاحتياج
 العام بالإضافة إلى الأولويات القومية. فى هذه الحالة سوف يحصل قطاع التعليم على الحصة المخصصة له، علماً بأن هذه الحصة لن تتباين، فى مختلف الاحتمالات، سوى بنسبة مئوية ضئيلة للغاية، من عام لعام أخر. ومن هذا المنطلق، يمكن التنبوء بالمبلغ المالى اللازم تخصيصه لقطاع التعليم، وتوقعه كل عام.
ولكن ماذا يحدث لو أن المفاوضات بين الوزارة المركزية والمحافظة قادت إلى ما يُطلق عليه القسمة/ الانقسام الرأسى (شريحة رأسية مستقطعة من المنبع)، كأن تبقى نسبة 20% من الإنفاق الكلى على التعليم بالوزارة المركزية (الديوان العام)، ثم تُرحل النسبة المتبقية إلى المستويات الإدارية الأدنى وصولاً إلى المدرسة عبر سلسلة من معادلات التمويل؟ مرةً أخرى نكرر أنه فى هذه الحالة لن يختلف الأمر من سنة إلى التالية عليها بأكثر من نسبة مئوية ضئيلة. هذا السيناريو سوف يسمح لكل مستوى من مستويات النظام بوضع إطارًا للانفاق متوسط المدى لكل مستوى من مستويات نظام التعليم، نظراً لأن الأموال التى سيحصل عليها ستكون: أ) متوقعة،  ب) ملكاً له وتحت تصرفه. ففى ظل التمويل اللامركزى للتعليم، تصبح الأموال التى تحصل عليها المدرسة ملكاً لها ولن يكون لزاماً عليها أن تتفاوض للحصول عليها. كل ما سيكون مطلوبًا حينها أن توضع خطة لضمان الاستخدام الأمثل لهذه الأموال. 

3 – 3 
معادلات وصيغ التمويل
عندما يتحدث الناس عن التمويل اللامركزى للتعليم، فإنهم يتحدثون عن تدفق الأموال من الوزارة المركزية إلى المستويات الإدارية الأدنى من نظام التعليم وصولاً إلى المدرسة باستخدام معادلة تمويل (أو مجموعة من المعادلات) التى تقوم أساسًا على القيد المدرسى ومجموعة أخرى من العوامل مثل الفقر والمرحلة التعليمية وما إلى ذلك. عندما تعلن تفاصيل معادلة التمويل للجميع سيتمكن كل فرد من توقع أو تحديد الأموال التى سيحصل عليها وأسباب حصوله عليها. ومن الممكن أيضًا أن يرى ما سيحصل عليه الآخرون ومبررات ذلك. ولأن معادلة التمويل قد تأسست بشكلٍ كبير على القيد المدرسى، ولأن العوامل الأخرى إما أن تتغير بنسبة طفيقة أو لا تتغير على الإطلاق، فإن الطبقات الأدنى من النظام يمكنها أن تتوقع (مع إمكانية الاختلاف فى نسبة مئوية بسيطة) ما ستحصل عليه من أموال كل عام. فالتمويل باستخدام المعادلة يؤدى إلى إمكانية التوقع على كل مستويات النظام. وهذا يعنى إمكانية وضع خطط (متوسطة المدى) لكل ثلاث سنوات لتوجيه الإنفاق خلالها. والنقطة الهامة هنا أن هؤلاء الناس سوف يقومون بالتخطيط لأموال هم على شبه يقين من الحصول عليها، أى أنهم لا يضعون قوائم رغبات ثم يرسلونها بأمل الحصول على جزء مما طلبوا الحصول عليه؛ أى أنهم سوف يعملون على ربط أهداف تحسين المدرسة بما يتوقعون الحصول عليه من تمويل، وبالتالى ربط الإنفاق بالأهداف، ومن ثم تحقيق الكفاءة فيه.
ويوضح الجدول رقم (3) كيف تعمل معادلة التمويل. وتعتمد المعادلة على القيد المدرسى ومعامل الفقر، مع وضع فرض تخيلى بأن وزارة التربية والتعليم بصدد توزيع 500 مليون ج.م. فمن الملاحظات التى يجدر بنا رصدها هنا (سوف يمكننا التعرف على تفاصيل معادلة التمويل فى وقت لاحق). يمكننا رصد بعض الملاحظات الهامة كما يلى:
1. يوجد بمحافظة القاهرة أكبر معدلات القيد المدرسى، الأمر الذى يخول لها الحصول على أكبر قدر من التمويل. وفى الوقت ذاته، تحصل محافظة جنوب سيناء، والتى ينخفض فيها مستوى القيد الدراسى إلى أدنى المستويات، على أقل قدر من التمويل. يبدو هذا الأمر منطقياً.
2. تحصل محافظة الفيوم، والتى تُعد المحافظة الأكثر فقرًا فى مصر (والتى لها أدنى دليل التنمية البشرية) على أكبر قدر من التمويل لكل طالب، بينما تحصل محافظة البحر الأحمر، الذى تُعد المحافظة الأقل فقرًا فى مصر، على أقل قدر من التمويل لكل طالب
وتجدر الملاحظة أيضًا إلى أن محافظة الفيوم، والتى تحصل على قدر أكبر من التمويل مقارنة بذلك الذى تحصل عليه محافظة البحر الأحمر على أساس كل طالب، لا يمكنها الحصول على 10 أضعاف، وإنما تقتصر النسبة التى تحصل عليها على 19% فقط، وهو ما "يتماشى" مع مقدار الفقر الذى تعانى منه المحافظة، مقارنة بالوضع فى البحر الأحمر.
	جدول رقم (3)

	المحافظات
	القيد الدراسي
	حصة القيد
	مؤشر التنمية البشرية
	1 – مؤشر التنمية البشرية
	مؤشر الفقر
	القيد وقاً للوزن النسبي
	حصة الفقر
	TWS
	التمويل المخصص لكل محافظة بالجنية المصري
	التمويل المخصص لكل طالب بالجنية المصري

	الأوزان النسبية
	
	0.5
	
	
	
	
	0.5
	
	
	

	الفيوم
	548,370
	0.035
	0.669
	0.331
	1.421
	779,015
	0.040
	0.038
	18,822,034
	34.3

	أسيوط 
	797,386
	0.051
	0.681
	0.319
	1.369
	1,091,700
	0.056
	0.054
	26,838,284
	33.7

	المنيا
	998,296
	0.064
	0.682
	0.318
	1.365
	1,362,481
	0.070
	0.067
	33,545,092
	33.6

	سوهاج
	812,431
	0.052
	0.685
	0.315
	1.352
	1,098,351
	0.057
	0.054
	27,164,368
	33.4

	بنى سويف
	547,247
	0.035
	0.697
	0.303
	1.300
	711,656
	0.037
	0.036
	17,933,359
	32.8

	كفر الشيخ
	532,376
	0.034
	0.699
	0.301
	1.292
	687,748
	0.036
	0.035
	17,386,961
	32.7

	قنا
	671,912
	0.043
	0.699
	0.301
	1.292
	868,006
	0.045
	0.044
	21,944,092
	32.7

	الجيزة
	1,358,309
	0.087
	0.705
	0.295
	1.266
	1,719,747
	0.089
	0.088
	43,909,090
	32.3

	مرسى مطروح
	77,009
	0.005
	0.706
	0.294
	1.262
	97,170
	0.005
	0.005
	2,485,143
	32.3

	مدينة الأقصر
	96,420
	0.006
	0.712
	0.288
	1.236
	119,180
	0.006
	0.006
	3,079,455
	31.9

	البحرية
	1,017,482
	0.065
	0.713
	0.287
	1.232
	1,253,293
	0.065
	0.065
	32,439,811
	31.9

	الشرقية
	1,128,618
	0.072
	0.715
	0.285
	1.223
	1,380,498
	0.071
	0.072
	35,857,864
	31.8

	المنوفية
	701,756
	0.045
	0.719
	0.281
	1.206
	846,324
	0.044
	0.044
	22,140,090
	31.5

	القليوبية
	915,400
	0.058
	0.722
	0.278
	1.193
	1,092,194
	0.056
	0.057
	28,728,102
	31.4

	الدقهلية
	993,546
	0.063
	0.723
	0.277
	1.189
	1,181,168
	0.061
	0.062
	31,125,444
	31.3

	شمال سيناء
	81,249
	0.005
	0.723
	0.277
	1.189
	96,592
	0.005
	0.005
	2,545,339
	31.3

	الغربية
	784,159
	0.050
	0.73
	0.270
	1.159
	908,682
	0.047
	0.049
	24,261,304
	30.9

	أسوان
	264,886
	0.017
	0.73
	0.270
	1.159
	306,949
	0.016
	0.016
	8,195,378
	30.9

	الإسماعيلية 
	201,384
	0.013
	0.733
	0.267
	1.146
	230,771
	0.012
	0.012
	6,197,154
	30.8

	القاهرة
	1,655,971
	0.106
	0.737
	0.263
	1.129
	1,869,186
	0.097
	0.101
	50,591,404
	30.6

	الإسكندرية
	877,820
	0.056
	0.738
	0.262
	1.124
	987,077
	0.051
	0.054
	26,769,488
	30.5

	دمياط
	251,334
	0.016
	0.739
	0.261
	1.120
	281,537
	0.015
	0.015
	7,650,591
	30.4

	السويس
	125,756
	0.008
	0.751
	0.249
	1.069
	134,392
	0.007
	0.007
	3,744,280
	29.8

	الوادى الجديد
	44,502
	0.003
	0.751
	0.249
	1.069
	47,558
	0.002
	0.003
	1,325,010
	29.8

	بورسعيد
	113,564
	0.007
	0.753
	0.247
	1.060
	120,388
	0.006
	0.007
	3,368,672
	29.7

	جنوب سيناء
	15,332
	0.001
	0.766
	0.234
	1.004
	15,398
	0.001
	0.001
	443,738
	28.9

	البحر الأحمر
	52,220
	0.003
	0.767
	0.233
	1.000
	52,220
	0.003
	0.003
	1,508,452
	28.9

	الإجمالي
	15,664,735
	1.000
	
	
	
	19,339,282
	1.000
	1.000
	500,000,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500,000,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	


إذن، كيف تعمل هذه المعادلة بالفعل؟ كما نرى فى الجدول رقم (3)، تم ترتيب المحافظات تصاعديًا طبقًا لمؤشر التنمية البشرية الخاص بكل محافظة، بحيث تقع أكثر المحافظات فقرًا على قمة الجدول وأقلها فقرًا فى قاع الجدول.
يحتوى العمود المعنون "1- مؤشر التنمية البشرية" على قيمة مؤشر التنمية البشرية لكل محافظة مطروحًا من الواحد الصحيح (1)، والنتيجة أن تحصل أفقر الإدارات على أعلى قيمة فى معدل الفقر.
إن مؤشر الفقر هو مقياس لتحديد مدى فقر كل محافظة إذا ما قورنت بأقل الإدارات فقرًا. وبشكل أكثر تحديدًا، نجد هو ناتج قسمة "1- مؤشر التنمية البشرية" لكل محافظة على "1 – مؤشر التنمية البشرية" لأقل المحافظات فقراً (وهى البحر الأحمر).
أما العمود الذى يلية فيبين عدد التلاميذ المقيدين بكل محافظة.
.  

يحتوى عمود أنصبة التعليم على نسبة أنصبة كل محافظة من القيد المدرسى بالنسبة للقيد المدرسى الكلى فى  المحافظات.
عندما يتم ضرب مؤشر الفقر الخاص بكل محافظة فى قيمة القيد المدرسى الخاص بها، ينتج الوزن النسبى الخاص بالقيد. وهذا يعنى أنه يتم إعطاء وزن أكبر للتلميذ الذى يعيش بمنطقة فقيرة عن التلميذ الذى يعيش فى منطقة اقل فقرًا.
.

أنصبة الفقر هى نسبة الوزن النسبى للقيد بكل محافظة إلى الوزن الكلى للقيد بمحافظات التجربة. 
بالقرب من قمة الجدول، توجد ثلاث خانات مظللة. وهذه القيم هى أوزان معطاه لأنصبة التعليم وأنصبة الفقر، ويجب أن يكون مجموع هذه الأوزان 1 (واحد صحيح). وإذا قام شخص بمنح نصيب التعليم مقدار(1) ونصيب الفقر مقدار (صفر)  لن تكون معادلة التمويل فى صالح الفقراء– أى أن المعادلة ستمنح كل  تلميذ نفس القيمة المالية لكل التلاميذ بصرف النظر عن قيمة مؤشر التنمية البشرية بالإدارات المختلفة.
 أما إذا حدث العكس وقام شخص آخر  بمنح نصيب الفقر مقدار 1 ونصيب التعليم مقدار صفر، ستكون المعادلة منحازة للفقراء بشكلٍ زائد. 
فى الوقت الحالى، تم منح 0.5 كنصيب لكلٍ من الفقر والتعليم، مما يجعل المعادلة منحازة للفقراء ولكن ليس بشكل مفرط. عندما يتم ضرب نصيب التعليم لمحافظة ما فى الوزن النسبى لأنصبة التعليم، ويتم ضرب نصيب الفقر لنفس المحافظة فى الوزن النسبى لأنصبة الفقر، ثم يتم جمع حاصل الضرب للعمليتين، يكون الناتج هو "النصيب من الوزن الكلى".
عندما يتم ضرب هذه القيمة فى مقدار النقود المتاحة لتنفيذ التجربة (5 مليون ج.م، وفقًا للمثال المطروح فيما أعلاه فى الجدول رقم 3)، نحصل على مقدار المبالغ المالية التى ستحصل عليها كل محافظة (أنظر عمود # جنيه لكل إدارة). وعندما يتم قسمة هذا المقدار على القيد الخاص بالمحافظة، نحصل على القيمة المخصصة لكل تلميذ (أنظر عامود # جنيه لكل تلميذ). وبالتالى تحصل المحافظات ذات أعلى نسبة قيد على أكبر مقدار من الأموال. غير أن المحافظة الأفقر تحصل على النسبة الأعلى لكل تلميذ. وهنا يمكنك أن ترى أن القيمة المخصصة لكل تلميذ تتناقص كلما انتقلنا من المحافظات الأكثر فقرًا للإدارة الأقل فقرًا. 
وفى إطار معادلة التمويل محل المناقشة، من المقرر إتاحة هذه المعلومات للجمهور، مما يسمح للجميع التعرف على التمويل المخصص لكافة المحافظات الأخرى، والأسباب التى تدعو إلى تخصيص هذا القدر من التمويل. ونظرًا لعدم تغير معدلات القيد ومؤشر التنمية المهنية بشكل جذرى على مدار الوقت، يمكن للمحافظات وضع خطط المخصصات المالية المقرر توفيرها بناء على معرفة مسبقة، ووفقاً لنسب مئوية محددة، وذلك بصفة سنوية.
4 – 0  
معادلات وصيغ التمويل المقرر توظيفها لتوزيع المخصصات المالية ضمن "الباب الثانى" للعام المالى 2010/ 2011
والآن وبعد التعرف على أساسيات التمويل اللامركزى للعملية التعليمية، دعونا نتعرف على الصيغ والمعادلات المالية المقرر الاستعانة بها فى تنفيذ هذه الجهود على المستوى القومى. وخلال العام المالى 2010/ 2011، تم تحقيق اللامركزية فى إطار بنود الموازنة الوارد ذكرها فيما يلى من وزارة المالية إلى المديريات التعليمية.
· الباب الثانى: احتياطى التغذية: 6.168 ملايين ج.م
· الباب الثانى: مدارس الفصل الواحد: 4 ملايين ج.م
· الباب الثانى: التعليم الفنى: 5 ملايين ج.م 
· الباب الثانى: أعمال الصيانة: 210 ملايين ج.م
4 – 1 
احتياطى التغذية
يستعرض الجدول رقم (4) المعادلة التمويلية التى تم استخدامها لتوزيع المبالغ المالية من وزارة المالية إلى المديريات التعليمية. ووفقاً لما هو موضح، تتفق أساسيات المعادلة التمويلية مع المعادلة التمويلية العامة والأساسية (يُرجى الإطلاع على جدول رقم 3) والتى تم توضيحها فيما أعلاه. وتتضمن هذه الأرقام كافة المدارس الحكومية.
	جدول رقم (4): احتياطى التغذية

	المحافظة
	مؤشر التنمية البشرية
	1 – مؤشر التنمية البشرية
	مؤشر الفقر
	معدل القيد المدرسي
	حصص القيد
	معدلات القيد وفقاً للوزن النسبي
	حصص الفقر
	إجمالى الحصص وفقاً للوزن النسبي
	المبلغ المالى المخصص لكل محافظة

	الأوزان/ المبلغ
	
	
	
	
	0.500
	
	0.500
	
	6,168,000

	السادس من أكتوب
	0.705
	0.295
	1.266
	523,188
	0.035
	662,405
	0.036
	0.036
	221,483

	الإسكندرية
	0.738
	0.262
	1.124
	720,456
	0.049
	810,126
	0.044
	0.047
	287,737

	أسيوط
	0.681
	0.319
	1.369
	782,210
	0.053
	1,070,923
	0.059
	0.056
	344,761

	أسوان
	0.730
	0.270
	1.159
	268,337
	0.018
	310,948
	0.017
	0.018
	108,727

	بنى سويف
	0.697
	0.303
	1.300
	546,260
	0.037
	710,372
	0.039
	0.038
	234,422

	البحيرة
	0.713
	0.287
	1.232
	1,006,660
	0.068
	1,239,963
	0.068
	0.068
	420,308

	القاهرة
	0.737
	0.263
	1.129
	980,896
	0.067
	1,107,192
	0.061
	0.064
	392,464

	الدقهلية
	0.723
	0.277
	1.189
	1,011,325
	0.069
	1,202,305
	0.066
	0.067
	414,915

	دمياط
	0.739
	0.261
	1.120
	247,477
	0.017
	277,217
	0.015
	0.016
	98,658

	الفيوم
	0.669
	0.331
	1.421
	559,451
	0.038
	794,757
	0.044
	0.041
	251,452

	الغربية
	0.730
	0.270
	1.159
	758,869
	0.051
	879,376
	0.048
	0.050
	307,485

	الجيزة
	0.705
	0.295
	1.266
	485,647
	0.033
	614,875
	0.034
	0.033
	205,591

	حلوان
	0.737
	0.263
	1.129
	350,576
	0.024
	395,715
	0.022
	0.023
	140,268

	الإسماعيلية
	0.733
	0.267
	1.146
	206,759
	0.014
	236,930
	0.013
	0.014
	83,326

	كفر الشيخ
	0.699
	0.301
	1.292
	527,748
	0.036
	681,769
	0.037
	0.037
	225,712

	الأقصر
	0.712
	0.288
	1.236
	203,682
	0.014
	251,761
	0.014
	0.014
	85,191

	مرسى مطروح
	0.706
	0.294
	1.262
	78,867
	0.005
	99,515
	0.005
	0.005
	33,330

	المنوفية
	0.719
	0.281
	1.206
	693,825
	0.047
	836,759
	0.046
	0.046
	286,669

	المنيا
	0.682
	0.318
	1.365
	973,518
	0.066
	1,328,664
	0.073
	0.069
	428,374

	الوادى الجديد
	0.751
	0.249
	1.069
	45,289
	0.003
	48,399
	0.003
	0.003
	17,660

	شمال سيناء
	0.723
	0.277
	1.189
	81,011
	0.005
	96,309
	0.005
	0.005
	33,236

	بور سعيد
	0.753
	0.247
	1.060
	104,927
	0.007
	111,232
	0.006
	0.007
	40,764

	القليوبية
	0.722
	0.278
	1.193
	880,748
	0.060
	1,050,850
	0.058
	0.059
	361,983

	قنا
	0.699
	0.301
	1.292
	575,896
	0.039
	743,969
	0.041
	0.040
	246,304

	البحر الأحمر
	0.767
	0.233
	1.000
	50,579
	0.003
	50,579
	0.003
	0.003
	19,136

	الشرقية
	0.715
	0.285
	1.223
	1,117,204
	0.076
	1,366,537
	0.075
	0.075
	464,841

	جنوب سيناء
	0.766
	0.234
	1.004
	16,152
	0.001
	16,221
	0.001
	0.001
	6,123

	السويس
	0.751
	0.249
	1.069
	118,438
	0.008
	126,571
	0.007
	0.007
	46,185

	سوهاج
	0.685
	0.315
	1.352
	824,249
	0.056
	1,114,328
	0.061
	0.059
	360,897

	الإجمالى الكلي
	
	
	
	14,740,244
	1.000
	18,236,566
	1.000
	1.000
	6,168,000


نظراً لأن احتياطى التغذية لن يتعدى مستوى المديريات، وإنما من المقرر إضافته إلى المبالغ المالية المخصصة لعمليات التغذية، والتى سبق وأن حصلت المديريات التعليمية عليها بالفعل، لا يتطلب الأمر إجراء مزيد من معادلات التمويل الإضافية.
4 – 2 مدارس الفصل الواحد

يستعرض الجدول رقم (5) المعادلة التمويلية التى تم استخدامها لتوزيع المبالغ المالية من وزارة المالية إلى المديريات التعليمية. ووفقاً لما هو موضح، تتفق أساسيات المعادلة التمويلية مع المعادلة التمويلية العامة والأساسية إلى حد كبير، وذلك باستثناء أن معدلات القيد تتضمن فقط تلك الخاصة بمدارس الفصل الواحد.

 مدارس الفصل الواحد المقصود بها مدارس الفصل الواحد ومدارس الفصل الواحد المختلط ومدارس المجتمع والمدارس صديقة الفتيات وكل هذه الأنواع تقع تحت ما يسمى بالتعليم المجتمعى

	الجدول رقم (5): مدارس الفصل الواحد (مواد أولية)

	المحافظة
	مؤشر التنمية البشرية
	1 – مؤشر التنمية البشرية
	مؤشر الفقر
	معدل القيد المدرسي
	حصص القيد
	معدلات القيد وفقاً للوزن النسبي
	حصص الفقر
	إجمالى الحصص وفقاً للوزن النسبي
	المبلغ المالى المخصص لكل محافظة

	الأوزان/ المبلغ
	
	
	
	
	0.500
	
	0.500
	
	4,000,000

	السادس من أكتوب
	0.705
	0.295
	1.266
	1,775
	0.020
	2,247
	0.019
	0.019
	77,269

	الإسكندرية
	0.738
	0.262
	1.124
	901
	0.010
	1,013
	0.009
	0.009
	37,062

	أسيوط
	0.681
	0.319
	1.369
	6,677
	0.074
	9,141
	0.077
	0.076
	302,303

	أسوان
	0.730
	0.270
	1.159
	636
	0.007
	737
	0.006
	0.007
	26,531

	بنى سويف
	0.697
	0.303
	1.300
	15,203
	0.168
	19,770
	0.167
	0.168
	670,648

	البحيرة
	0.713
	0.287
	1.232
	7,521
	0.083
	9,264
	0.078
	0.081
	323,031

	القاهرة
	0.737
	0.263
	1.129
	0
	0.000
	0
	0.000
	0.000
	0

	الدقهلية
	0.723
	0.277
	1.189
	2,583
	0.029
	3,071
	0.026
	0.027
	109,065

	دمياط
	0.739
	0.261
	1.120
	281
	0.003
	315
	0.003
	0.003
	11,538

	الفيوم
	0.669
	0.331
	1.421
	14,947
	0.165
	21,234
	0.180
	0.172
	689,759

	الغربية
	0.730
	0.270
	1.159
	1,026
	0.011
	1,189
	0.010
	0.011
	42,800

	الجيزة
	0.705
	0.295
	1.266
	20
	0.000
	25
	0.000
	0.000
	871

	حلوان
	0.737
	0.263
	1.129
	1,973
	0.022
	2,227
	0.019
	0.020
	81,301

	الإسماعيلية
	0.733
	0.267
	1.146
	830
	0.009
	951
	0.008
	0.009
	34,443

	كفر الشيخ
	0.699
	0.301
	1.292
	2,163
	0.024
	2,794
	0.024
	0.024
	95,102

	الأقصر
	0.712
	0.288
	1.236
	1,551
	0.017
	1,917
	0.016
	0.017
	66,729

	مرسى مطروح
	0.706
	0.294
	1.262
	5,798
	0.064
	7,316
	0.062
	0.063
	251,975

	المنوفية
	0.719
	0.281
	1.206
	711
	0.008
	857
	0.007
	0.008
	30,228

	المنيا
	0.682
	0.318
	1.365
	12,725
	0.141
	17,367
	0.147
	0.144
	575,203

	الوادى الجديد
	0.751
	0.249
	1.069
	74
	0.001
	79
	0.001
	0.001
	2,974

	شمال سيناء
	0.723
	0.277
	1.189
	273
	0.003
	325
	0.003
	0.003
	11,527

	بور سعيد
	0.753
	0.247
	1.060
	154
	0.002
	163
	0.001
	0.002
	6,167

	القليوبية
	0.722
	0.278
	1.193
	591
	0.007
	705
	0.006
	0.006
	24,997

	قنا
	0.699
	0.301
	1.292
	3,051
	0.034
	3,941
	0.033
	0.034
	134,145

	البحر الأحمر
	0.767
	0.233
	1.000
	135
	0.001
	135
	0.001
	0.001
	5,269

	الشرقية
	0.715
	0.285
	1.223
	4,446
	0.049
	5,438
	0.046
	0.048
	190,312

	جنوب سيناء
	0.766
	0.234
	1.004
	126
	0.001
	127
	0.001
	0.001
	4,927

	السويس
	0.751
	0.249
	1.069
	153
	0.002
	164
	0.001
	0.002
	6,149

	سوهاج
	0.685
	0.315
	1.352
	4,172
	0.046
	5,640
	0.048
	0.047
	187,676

	الإجمالى الكلي
	
	
	
	90,496
	1.000
	118,154
	1.000
	1.000
	4,000,000


من المقرر الاستعانة بنفس المعادلة التى سبق استخدامها بغرض نقل التمويل من المستوى المركزى إلى المديريات التعليمية فى نقل التمويل من المديريات التعليمية إلى الإدارات، وذلك باستخدام مؤشر التنمية البشرية الخاص بكل إدارة، بالإضافة إلى معدلات القيد الدراسى الخاصة "بمدارس الفصل الواحد" عن العام الدراسى 2009/ 2010.
من المقرر توظيف المعادلة التى سبق الاستعانة بها فى تحويل التمويل من الإدارات إلى المدارس والتى سبق توظيفها فى تحويل التمويل من الإدارات إلى المدارس خلال المراحل التجريبية والاسترشادية.  وعلى وجه التحديد، تحصل كل مدرسة، بغض النظر عن معدلات القيد فيها، على 250 جنيهاً. ومن الجدير بالذكر أن تخصيص هذا المبلغ المحدود سوف يضمن إتاحة الفرصة أمام المدارس التى تنخفض فيها معدلات القيد بشكل استثنائى من توريد وشراء مواد وبنود هادفة.  وفور توزيع هذا المبالغ، من المقرر تخصيص المبلغ المتبقى للمدارس، وفقاً لحصص القيد الدراسى الخاصة بكل منها، وفقاً لما هو موضح فى الجدول رقم (6).
وفى هذا المثال، يبلغ إجمالى المبالغ المالية المتوافرة لمدارس الفصل الواحد على مستوى هذه الإدارة 26211 جنيهاً مصرياً. ويمكننا أيضاً التعرف على معدلات القيد لكل مدرسة. ، كما يمكننا  الحصول على الإجمالى الكلى للمبالغ المخصصة للمدارس.
	جدول 6

	الادارة
	القيد
	النصيب من القيد
	المبلغ

	السادس من اكتوبر
	0
	0.000
	0

	ابو النمرس
	127
	0.071
	5,513

	البدرشين
	465
	0.261
	20,185

	الحوامدية
	0
	0.000
	0

	العياط
	572
	0.321
	24,830

	الواحات البحرية
	49
	0.028
	2,127

	اوسيم
	141
	0.079
	6,121

	كرداسة
	147
	0.083
	6,381

	منشاة القناطر
	279
	0.157
	12,111

	
	1,780
	1.000
	77,269


	جدول 7

	الادارة
	المدرسة
	القيد
	حصة القيد
	المبلغ 

	العياط
	ميت القائد صديقه الفتيات
	4
	0.007
	174

	العياط
	مدرسة ميت القائد ذات الفصل الواحد
	7
	0.012
	304

	العياط
	عزبة جبريل للفصل الواحد
	12
	0.021
	521

	العياط
	البرغونى البحرى الفصل الواحد
	13
	0.023
	564

	العياط
	موسى جرين صديقه الفتيات
	13
	0.023
	564

	العياط
	عزبة محمد عبد المجيد
	14
	0.024
	608

	العياط
	حسن بك خليل الفصل الواحد
	15
	0.026
	651

	العياط
	الشراقوه الفصل الواحد
	15
	0.026
	651

	العياط
	بدسا للفصل الواحد
	16
	0.028
	695

	العياط
	الناصريه الفصل الواحد
	18
	0.031
	781

	العياط
	جزيرة السلام الفصل الواحد
	18
	0.031
	781

	العياط
	البرغونى القبلى الفصل الواحد
	19
	0.033
	825

	العياط
	طه العجيمى الفصل الواحد
	20
	0.035
	868

	العياط
	الشيخ فضل
	20
	0.035
	868

	العياط
	ابو العباس صديقه الفتيات
	20
	0.035
	868

	العياط
	عزبه البارودى صديقه الفتيات
	22
	0.038
	955

	العياط
	بمها ذات الفصل الواحد
	23
	0.040
	998

	العياط
	العياط صديقه الفتيات
	23
	0.040
	998

	العياط
	عرب الظواهرة
	25
	0.044
	1,085

	العياط
	عزبة فرجانى
	26
	0.045
	1,129

	العياط
	وحدة برنشت ذات الفصل الواحد
	27
	0.047
	1,172

	العياط
	عزبه الهوانم صديقه الفتيات
	28
	0.049
	1,215

	العياط
	البليده صديقه الفتيات
	29
	0.051
	1,259

	العياط
	القطورى صديقه الفتيات
	30
	0.052
	1,302

	العياط
	برنشت صديقه الفتيات
	34
	0.059
	1,476

	العياط
	زاويه ابو سويلم صديقه الفتيات
	36
	0.063
	1,563

	العياط
	جرزا صديقه الفتيات
	45
	0.079
	1,953

	
	
	572
	1.000
	24,830


4 – 3 المدارس الفنية
يستعرض الجدول رقم (7) المعادلة التمويلية التى تم استخدامها لتوزيع المبالغ المالية من وزارة المالية إلى المديريات التعليمية. ووفقاً لما هو موضح، تتفق أساسيات المعادلة التمويلية مع المعادلة التمويلية العامة والأساسية الموضحة فى الجدول رقم (3)، وذلك باستثناء أن معدلات القيد تتضمن فقط تلك الخاصة بالمدارس الفنية.
	الجدول رقم (8): المدارس الفنية

	المحافظة
	مؤشر التنمية البشرية
	1 – مؤشر التنمية البشرية
	مؤشر الفقر
	معدل القيد المدرسي
	حصص القيد
	معدلات القيد وفقاً للوزن النسبي
	حصص الفقر
	إجمالى الحصص وفقاً للوزن النسبي
	المبلغ المالى المخصص لكل محافظة

	الأوزان/ المبلغ
	
	
	
	
	0.500
	
	0.500
	
	5,000,000

	السادس من أكتوبر
	0.705
	0.295
	1.266
	26,484
	0.022
	33,531
	0.022
	0.022
	108,679

	الإسكندرية
	0.738
	0.262
	1.124
	42,826
	0.035
	48,156
	0.031
	0.033
	165,828

	أسيوط
	0.681
	0.319
	1.369
	64,105
	0.052
	87,766
	0.057
	0.055
	273,852

	أسوان
	0.730
	0.270
	1.159
	24,170
	0.020
	28,008
	0.018
	0.019
	94,945

	بنى سويف
	0.697
	0.303
	1.300
	46,576
	0.038
	60,569
	0.040
	0.039
	193,742

	البحيرة
	0.713
	0.287
	1.232
	93,533
	0.076
	115,210
	0.075
	0.076
	378,572

	القاهرة
	0.737
	0.263
	1.129
	67,368
	0.055
	76,042
	0.050
	0.052
	261,330

	الدقهلية
	0.723
	0.277
	1.189
	84,174
	0.068
	100,070
	0.065
	0.067
	334,788

	دمياط
	0.739
	0.261
	1.120
	17,185
	0.014
	19,250
	0.013
	0.013
	66,422

	الفيوم
	0.669
	0.331
	1.421
	47,235
	0.038
	67,102
	0.044
	0.041
	205,760

	الغربية
	0.730
	0.270
	1.159
	61,727
	0.050
	71,529
	0.047
	0.048
	242,478

	الجيزة
	0.705
	0.295
	1.266
	32,570
	0.027
	41,237
	0.027
	0.027
	133,654

	حلوان
	0.737
	0.263
	1.129
	14,988
	0.012
	16,918
	0.011
	0.012
	58,140

	الإسماعيلية
	0.733
	0.267
	1.146
	18,694
	0.015
	21,422
	0.014
	0.015
	73,041

	كفر الشيخ
	0.699
	0.301
	1.292
	52,739
	0.043
	68,131
	0.045
	0.044
	218,639

	الأقصر
	0.712
	0.288
	1.236
	19,017
	0.015
	23,506
	0.015
	0.015
	77,104

	مرسى مطروح
	0.706
	0.294
	1.262
	4,769
	0.004
	6,018
	0.004
	0.004
	19,537

	المنوفية
	0.719
	0.281
	1.206
	58,734
	0.048
	70,834
	0.046
	0.047
	235,253

	المنيا
	0.682
	0.318
	1.365
	97,376
	0.079
	132,899
	0.087
	0.083
	415,300

	الوادى الجديد
	0.751
	0.249
	1.069
	3,623
	0.003
	3,872
	0.003
	0.003
	13,698

	شمال سيناء
	0.723
	0.277
	1.189
	7,596
	0.006
	9,030
	0.006
	0.006
	30,212

	بورسعيد
	0.753
	0.247
	1.060
	8,096
	0.007
	8,582
	0.006
	0.006
	30,497

	القليوبية
	0.722
	0.278
	1.193
	66,018
	0.054
	78,768
	0.051
	0.053
	263,039

	قنا
	0.699
	0.301
	1.292
	55,930
	0.046
	72,253
	0.047
	0.046
	231,867

	البحر الأحمر
	0.767
	0.233
	1.000
	4,569
	0.004
	4,569
	0.003
	0.003
	16,762

	الشرقية
	0.715
	0.285
	1.223
	110,219
	0.090
	134,817
	0.088
	0.089
	444,562

	شمال سيناء
	0.766
	0.234
	1.004
	601
	0.000
	604
	0.000
	0.000
	2,209

	السويس
	0.751
	0.249
	1.069
	11,826
	0.010
	12,638
	0.008
	0.009
	44,713

	سوهاج
	0.685
	0.315
	1.352
	86,095
	0.070
	116,395
	0.076
	0.073
	365,376

	الإجمالى الكلي
	
	
	
	1,228,843
	1.000
	1,529,726
	1.000
	1.000
	5,000,000


من المقرر الاستعانة بنفس المعادلة التى سبق استخدامها بغرض نقل التمويل من المستوى المركزى إلى المديريات التعليمية فى نقل التمويل من المديريات التعليمية إلى الإدارات، وذلك باستخدام مؤشر التنمية البشرية الخاص بكل إدارة، بالإضافة إلى معدلات القيد الدراسى الخاصة "بالمدارس الفنية.
من المقرر توظيف المعادلة التى سبق الاستعانة بها فى تحويل التمويل من الإدارات إلى المدارس والتى سبق توظيفها فى تحويل التمويل من الإدارات إلى مدارس الفصل الواحد خلال المراحل التجريبية والاسترشادية،  مع الاستعانة بمعدلات القيد المدرسى الخاصة بالمدارس الفنية (يُرجى الإطلاع على الجدول رقم 8).
	جدول 9

	الادارة
	القيد
	حصة القيد
	المبلغ

	السادس من اكتوبر
	2,231
	0.101
	10,941

	ابو النمرس
	662
	0.030
	3,246

	البدرشين
	3,855
	0.174
	18,905

	الحوامدية
	1,250
	0.056
	6,130

	العياط
	5,215
	0.235
	25,575

	الواحات البحرية
	705
	0.032
	3,457

	اوسيم
	2,161
	0.098
	10,598

	كرداسة
	1,488
	0.067
	7,297

	منشاة القناطر
	4,594
	0.207
	22,529

	
	22,161
	1.000
	108,679

	
	
	
	

	جدول 10

	الادارة
	المدرسة
	القيد
	حصة القيد
	المبلغ

	العياط
	فصول الثانوية المهنية بنات
	32
	0.006
	157

	العياط
	طهما الثانوية الزراعية
	54
	0.010
	265

	العياط
	فصول ملحقة بمدرسة ناصر الصناعية
	373
	0.072
	1,829

	العياط
	طهما الثانوية الصناعية
	440
	0.084
	2,158

	العياط
	العياط التجاريةالمشتركة
	480
	0.092
	2,354

	العياط
	طهما الثانوية الزراعية
	499
	0.096
	2,447

	العياط
	القطورى الثانوية التجارية
	983
	0.188
	4,821

	العياط
	الصناعية الفنية بنات
	985
	0.189
	4,831

	العياط
	ناصر الصناعية
	1369
	0.263
	6,714

	
	
	5,215
	1.000
	25,575


وفى إطار هذا المثال تم تخصيص مبلغ قدره 3062826211 جنيها مصريا لكافة المدارس الفنية فى هذه الإدارة ويمكننا ايضا التعرف على معدلات الالتحاق والقيد المدرسى فى هذه المدرسة ويحمل العمود التالى عنوان نصيب القيد المدرسى وفى العمود الأخير يتم احتساب إجمالى المبالغ المتاحة 
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4 – 4 أعمال الصيانة

يستعرض الجدول رقم (9) المعادلة التمويلية التي سبق استخدامها بغرض توزيع مخصصات الصيانة من "وزارة المالية" إلى المديريات التعليمية – علماً بأن هذه المعادلة هي بعينها المعادلة التي سبق توضيحها فيما أعلاه، وذلك باستثناء أنه قد تم الاستعانة بأعداد/ معدلات القيد المدرسي ____.

	الجدول رقم (11): أعمال الصيانة

	المحافظة
	مؤشر التنمية المهنية
	1 – مؤشر التنمية المهنية
	مؤشر الفقر
	الالتحاق/ القيد المدرسي
	أنصبة القيد المدرسي
	القيد المدرسي، وفقاً للوزن النسبي
	أنصبة الفقر
	إجمالي الأنصبة وفقاً للوزن النسبي
	إجمالي المخصصات المالية لكل محافظة بالجنيه المصري

	الأوزان النسبية/ المخصصات المالية
	
	
	
	
	0.500
	
	0.500
	
	210,000,000

	السادس من أكتوبر
	0.705
	0.295
	1.266
	523,188
	0.035
	662,405
	0.036
	0.036
	7,540,761

	الإسكندرية
	0.738
	0.262
	1.124
	720,456
	0.049
	810,126
	0.044
	0.047
	9,796,499

	أسيوط
	0.681
	0.319
	1.369
	782,210
	0.053
	1,070,923
	0.059
	0.056
	11,737,972

	أسوان
	0.730
	0.270
	1.159
	268,337
	0.018
	310,948
	0.017
	0.018
	3,701,796

	بني سويف
	0.697
	0.303
	1.300
	546,260
	0.037
	710,372
	0.039
	0.038
	7,981,289

	البحيرة
	0.713
	0.287
	1.232
	1,006,660
	0.068
	1,239,963
	0.068
	0.068
	14,310,087

	القاهرة
	0.737
	0.263
	1.129
	980,896
	0.067
	1,107,192
	0.061
	0.064
	13,362,107

	الدقهلية
	0.723
	0.277
	1.189
	1,011,325
	0.069
	1,202,305
	0.066
	0.067
	14,126,493

	دمياط
	0.739
	0.261
	1.120
	247,477
	0.017
	277,217
	0.015
	0.016
	3,358,987

	الفيوم
	0.669
	0.331
	1.421
	559,451
	0.038
	794,757
	0.044
	0.041
	8,561,109

	الغربية
	0.730
	0.270
	1.159
	758,869
	0.051
	879,376
	0.048
	0.050
	10,468,845

	الجيزة
	0.705
	0.295
	1.266
	485,647
	0.033
	614,875
	0.034
	0.033
	6,999,679

	حلوان
	0.737
	0.263
	1.129
	350,576
	0.024
	395,715
	0.022
	0.023
	4,775,668

	الإسماعيلية
	0.733
	0.267
	1.146
	206,759
	0.014
	236,930
	0.013
	0.014
	2,836,980

	كفر الشيخ
	0.699
	0.301
	1.292
	527,748
	0.036
	681,769
	0.037
	0.037
	7,684,732

	الأقصر
	0.712
	0.288
	1.236
	203,682
	0.014
	251,761
	0.014
	0.014
	2,900,457

	مرسى مطروح
	0.706
	0.294
	1.262
	78,867
	0.005
	99,515
	0.005
	0.005
	1,134,769

	المنوفية
	0.719
	0.281
	1.206
	693,825
	0.047
	836,759
	0.046
	0.046
	9,760,138

	المنيا
	0.682
	0.318
	1.365
	973,518
	0.066
	1,328,664
	0.073
	0.069
	14,584,715

	الوادي الجديد
	0.751
	0.249
	1.069
	45,289
	0.003
	48,399
	0.003
	0.003
	601,275

	شمال سيناء
	0.723
	0.277
	1.189
	81,011
	0.005
	96,309
	0.005
	0.005
	1,131,586

	بورسعيد
	0.753
	0.247
	1.060
	104,927
	0.007
	111,232
	0.006
	0.007
	1,387,867

	القليوبية
	0.722
	0.278
	1.193
	880,748
	0.060
	1,050,850
	0.058
	0.059
	12,324,319

	قنا
	0.699
	0.301
	1.292
	575,896
	0.039
	743,969
	0.041
	0.040
	8,385,833

	البحر الأحمر
	0.767
	0.233
	1.000
	50,579
	0.003
	50,579
	0.003
	0.003
	651,509

	الشرقية
	0.715
	0.285
	1.223
	1,117,204
	0.076
	1,366,537
	0.075
	0.075
	15,826,301

	جنوب سيناء
	0.766
	0.234
	1.004
	16,152
	0.001
	16,221
	0.001
	0.001
	208,453

	السويس
	0.751
	0.249
	1.069
	118,438
	0.008
	126,571
	0.007
	0.007
	1,572,430

	سوهاج
	0.685
	0.315
	1.352
	824,249
	0.056
	1,114,328
	0.061
	0.059
	12,287,344

	الإجمالي الكلي
	
	
	
	14,740,244
	1.000
	18,236,566
	1.000
	1.000
	210,000,000


وبخلاف المديريات التعليمية، تتسم عملية توزيع المخصصات المالية المرتبطة بأعمال الصيانة بالتعقيد، وذلك مقارنة بغيرها من المخصصات المالية التي تم التعرض لها حتى هذا الموضع. ومن الجدير بالذكر إلى أنه وبالرغم من وجود بعض الأعمال الروتينية المرتبطة بالصيانة – وهو أمر شائع بالنسبة لدى كافة المدارس، بالإضافة إلى أنه أمر يسهل على كافة المدارس التعامل معه (في حالة توافر المخصصات المالية اللازمة لهذا الغرض) – ففي الوقت ذاته، هناك تلك الاحتياجات المرتبطة بعمليات الصيانة، والتي تختلف وتتباين من مدرسة لأخرى.

وعلى سبيل المثال، يمكن عقد مقارنة بين مدرسة حديثة الإنشاء، وأخرى تم إنشائها منذ 20 عاماً. ومن المرجح أن يتطلب الأمر تزويد المدارس الأقدم عمراً ببعض تركيبات ووحدات الإضاءة الجديدة، ومواد الطلاء،  وأعمال السباكة، وغيرها من التركيبات – هذا بالإضافة إلى أن الأمر ربما يتطلب تزويدها ببعض الأسلاك والتوصيلات الكهربائية الجديدة  - علماً بأن المدارس الجديدة قد لا تتطلب بالضرورة هذه المستلزمات. وبالإضافة إلى ذلك، دعونا نستعرض مثال أخر لإحدى المدارس التي يكتظ كل فصل فيها بحوالي 60 طالباً/ طالبة، ونعقد مقارنة بين هذا الوضع، ووضع مدرسة أخرى، لا يتضمن الفصل الدراسي فيها سوى 30 طالباً/ طالبة. ومن المتوقع أن يتعرض الفصل الأكثر ازدحاماً لعوامل الاستهلاك، وذلك مقارنة بغيرها من الفصول التي لا تتعرض لتلك العوامل. ومع مراعاة كافة هذه العوامل والأبعاد، فلقد تم اتخاذ قرار بالتعامل مع المخصصات المالية المرتبطة بعمليات الصيانة، والمقرر توفيرها لكل مديرية تعليمية، وذلك على النحو التالي:

1. يتم الاحتفاظ بنصف المبالغ المالية المقرر تخصيصها للمديريات التعليمية على مستوى المديرية
2. تختص "المكاتب الفرعية" التابعة "للهيئة العامة للأبنية التعليمية"، والتي سبق لها التعامل مع المخصصات المالية فيما سبق بمباشرة العمل عن كثب مع المديرية التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها، وذلك بغرض تحديد المتطلبات الأساسية المرتبطة بعمليات صيانة المدارس، على مستوى المحافظة المختصة.

1. نظراً اختصاص المديرية التعليمية – وليس المكتب الفرعي التابع "للهيئة العامة للأبنية التعليمية" - بالتعامل مع المبالغ المالية المخصصة، من المقرر توثيق علاقة جديدة، يتسنى بمقتضاها "للهيئة العامة للأبنية التعليمية" مباشرة عملها باعتبارها مقدم للخدمات لصالح المديرية التعليمية، والتي يتوافر لديها المخصصات المالية اللازمة التي تخول لها تمويل هذه الخدمات. 

2. تلتزم "الهيئة العامة للأبنية التعليمية" بمباشرة العمل مع المديرية التعليمية المختصة/ الإدارات التعليمية التابعة لها،وذلك بغرض بناء قدراتها وتمكينها من تحديد احتياجات المدارس، وترتيبها وفقاً لأولوياتها.
3. تلتزم "الهيئة العامة للأبنية التعليمية" بتوثيق هذه العلاقة التعاقدية مع المديرية التعليمية المختصة، وتوفير الخدمات اللازمة لصالح المدارس.
4. لابد من توفير المعلومات والأسباب الأساسية المرتبطة بعملية تمويل احتياجات المدارس لجمهور العامة – وإتاحتها لعمليات التدقيق والفحص العام من قبل جمهور العامة المعنيين. 
3. يتم الالتزام بتحويل النصف المتبقي من المخصصات المالية المرتبطة بعملية التمويل إلى الإدارات التعليمية، وذلك عن طريق الالتزام بالمعادلة عينها التي سبق استخدامها في تحويل المخصصات المالية من المستوى المركزي إلى المديريات التعليمية، ومن خلال الاستعانة بمؤشر التنمية البشرية ومعدلات القيد المدرسي المرتبطة بكل إدارة تعليمية. 
	جدول 12

	الادارة
	القيد
	حصة القيد
	المبلغ

	السادس من اكتوبر
	37,554
	0.075
	281,891

	ابو النمرس
	50,016
	0.100
	375,435

	البدرشين
	79,704
	0.159
	598,282

	الحوامدية
	30,815
	0.061
	231,306

	العياط
	79,509
	0.158
	596,818

	الواحات البحرية
	6,973
	0.014
	52,341

	اوسيم
	81,632
	0.163
	612,754

	كرداسة
	56,358
	0.112
	423,040

	منشاة القناطر
	79,735
	0.159
	598,514

	
	502,296
	1.000
	3,770,381


4. فور الانتهاء من تحويل المخصصات المالية إلى الإدارة التعليمية المختصة، يتم توظيف المعادلة التمويلية التالية، بغرض توزيع المخصصات المالية لكل مدرسة (يُرجى الإطلاع على الجدول رقم (10)".
	جدول 13

	ادارة الواحات البحرية

	المدرسة
	القيد
	الفصول
	اجمالي مبالغ الفصول
	حصة القيد
	اجملي مبالغ القيد
	الاجمالي

	العجوز الابتدائية المشتركة
	96
	6
	300
	0.014
	537
	837

	القصر الابتدائية المشتركة
	393
	12
	600
	0.056
	2,200
	2,800

	منديشة الابتدائية المشتركة
	209
	6
	300
	0.030
	1,170
	1,470

	عمر بن الخطاب
	387
	11
	550
	0.055
	2,167
	2,717

	جمال عبد الناصر
	320
	11
	550
	0.046
	1,792
	2,342

	الباويطى الابتدائية
	197
	6
	300
	0.028
	1,103
	1,403

	عين العزة
	19
	6
	300
	0.003
	106
	406

	الزبو الابتدائية
	234
	7
	350
	0.034
	1,310
	1,660

	الصديق
	477
	14
	700
	0.068
	2,671
	3,371

	الحارة الابتدائية
	247
	8
	400
	0.035
	1,383
	1,783

	العبور الابتدائية
	153
	6
	300
	0.022
	857
	1,157

	المناجم ابتدائية المشتركة
	170
	6
	300
	0.024
	952
	1,252

	القبالة الابتدائية
	166
	6
	300
	0.024
	929
	1,229

	السلام الابتدائية المشتركة
	418
	12
	600
	0.060
	2,340
	2,940

	طبل امون الابتدائية
	50
	6
	300
	0.007
	280
	580

	عين الوادى الابتدائية
	140
	6
	300
	0.020
	784
	1,084

	الغربية
	59
	6
	300
	0.008
	330
	630

	خالد ابن الوليد الابتدائية
	382
	12
	600
	0.055
	2,139
	2,739

	الزبو  الجديدة
	210
	7
	350
	0.030
	1,176
	1,526

	ريس الابتدائية
	51
	6
	300
	0.007
	286
	586

	الباويطى الابتدائية
	5
	2
	100
	0.001
	28
	128

	الحارة الاعدادية
	191
	8
	400
	0.027
	1,069
	1,469

	المناجم الاعدادية
	85
	3
	150
	0.012
	476
	626

	الباويطى ع
	612
	20
	1000
	0.088
	3,427
	4,427

	القصر الاعداديه
	330
	11
	550
	0.047
	1,848
	2,398

	منديشة الاعدادية
	278
	12
	600
	0.040
	1,557
	2,157

	الزبو الاعدادية
	173
	6
	300
	0.025
	969
	1,269

	فصول الباويطى التجارية
	345
	20
	1000
	0.049
	1,932
	2,932

	الباويطى الصناعية
	224
	8
	400
	0.032
	1,254
	1,654

	المناجم الصناعية
	136
	6
	300
	0.020
	761
	1,061

	الباويطى ث
	167
	9
	450
	0.024
	935
	1,385

	الزبو
	49
	1
	50
	0.007
	274
	324

	
	6,973
	
	13,300
	1.000
	39,041
	52,341


وفي إطار هذا المثال، يمكن التعرف على توافر مبلغ وقدره 107,534  لكافة المدارس على مستوى هذه الإدارة التعليمية. وفي الوقت ذاته، يمكن ملاحظة معدلات القيد الدراسي في كل مدرسة، وأعداد الطلاب/ الطالبات في كل فصل دارسي على مستوى كل مدرسة. أولاً، من المقرر تخصيص مبلغ قدره 50 جنيهاً لكل فصل دراسي. كما يمكن احتساب المبلغ المتبقي من خلال خصم المبلغ  المحسوب بناؤ على مبدأ الــ50 جنيه لكل فصل  من المبلغ الكلى وهو 107,534، أي حوالي             جنيهاً مصرياً.  يحمل العمود التالي عنوان "أنصبة القيد المدرسي" لكل مدرسة. وعند إجراء عملية ضرب لهذا المبلغ في المتبقي، يمكن احتساب إجمالي المبالغ المتبقية لكل مدرسة (يُرجى الإطلاع على العمود الذي يحمل عنوان "المبلغ المتبقي"). وعند إضافة هذه المبالغ المتبقية لمبلغ 50 جنيهاً مصرياً التي يتم تخصيصها لكل مدرسة.

5 – 0 كيفية استخدام التمويل المخصص
1. الاستخدام المناسب للأموال
ان الهدف الرئيسى لإنفاق هذة الاموال هو تحسين عمليات تعلم التلاميذ.عما كانت علية 
تتفق الأبحاث على مستوى العالم فى القول بأن المفاتيح المهمة للتعليم عالى الجودة هى الوقت والمواد التعليمية والتدريس، (time, text and teaching) أو ال 3 Ts،. لذا فمن الواضح أن النقود التى تمتلكها المدرسة تحت تصرفها يجب أن تُنفق فى دعم هذه العناصر الثلاثة. وليس فى هذا ما يعنى أن تُنفق كل الأموال بهذه الطريقة – فالمدارس يجب أن تتم بها أعمال صيانة، كما أن هناك مصروفات تتكلفها عملية الإدارة المدرسية ذاتها. ويبين لنا الجدول رقم 7 كيفية قيام المدرسة "الفعالة" فى أى مكان بالعالم بتخصيص مواردها باستخدام النسبة المئوية. وقد وضعت هذه الأرقام فقط كمؤشرات إرشادية لكيفية تخصيص الموارد بالميزانية. ويمكن التسامح مع التغيير فى بعض النسب بناءً على الظروف الخاصة بالمدرسة.
جدول رقم 14 
كيف تقوم المدرسة الفعالة عادةً بتخصيص مواردها
	الاستخدامات أو المصروفات
	100%

	1
	المواد التعليمية
	25%

	
	
	الأدوات الكتابية
	8%

	
	
	معينات تدريسية أخرى
	18%

	2
	شراء خدمات استشارية تعليمية على أساس المصروفات الخاصة بالخدمة
	12%

	3
	الإدارة
	10%

	
	
	مصاريف الحسابات والمراجعة المالية
	0%

	
	
	المصاريف البنكية
	0%

	
	
	الأدوات الكتابية
	7%

	
	
	التليفون والفاكس والإنترنت
	3%

	
	
	المواصلات
	0%

	
	رواتب المعلمين المدفوعة من أموال المدرسة
	0%

	
	رواتب غير المعلمين المدفوعة من أموال المدرسة
	0%

	4
	الأنشطة الخاصة والرحلات
	20%

	5
	صيانة الملاعب ومبانى المدرسة كتكاليف خدمة
	10%

	6
	الأصول المشتراة
	20%

	
	
	الإضافات والتحسينات للبنية التحتية للمدرسة
	8%

	
	
	الأثاث المدرسي
	6%

	
	
	الأثاث والتجهيزات الإدارية
	6%

	7
	الفائض المرحل
	3%


الآن وقد عرفنا مقدار ما ستحصل عليه كل مدرسة والكيفية التى يتم بها تحديد هذه المبالغ والطريقة المثلى لصرفها، تدعو الضرورة لأن نصف كيفى الوصول إليها. وفيما يلى وصف لآلية السلف المؤقتة – وهى الطريقة الوحيدة فى الوقت الحالى التى يمكن بها أن تصل الأموال الحكومية إلى المدارس.
5 – 1 احتياطى التغذية
وفقاً لما هو موضح فيما أعلاه، لن يتم تخصيص هذا التمويل للمدارس فى حد ذاته، وإنما من المقرر إضافة هذا التمويل على المبالغ الأخرى التى سبق تخصيصها لأنشطة التغذية والتى تمكنت المديريات من الحصول عليها، وذلك بغرض إنفاقها فى البنود المخصص لهذه الأغراض.
5 – 2
مدارس الفصل الواحد
يجوز صرف هذا التمويل على أى من البنود فى إطار الباب الثاني.
5 – 3
المدارس الفنية
يجوز صرف هذا التمويل على أى من البنود فى إطار الباب الثاني.
5 – 4 الصيانة
لا يجوز صرف هذا التمويل سوى على أعمال الصيانة المدرسية. يتضمن "الملحق رقم أ" قائمة شاملة تتضمن كافة البنود التى يمكن تصنيفها ضمن شريحة "الصيانة".
6 – 0 
كيفية الحصول على التمويل: خطة الإنفاق المدرسي
All schools receiving BAB2 funds of any sort must follow these procedures:

1. The Idara Head will conduct a meeting of all school principals within 1 week of receiving the funds and the allocations that are to be directed to each school.

2. It is during this meeting that school principals will find out exactly what money they are entitled to and how much they are entitled to. 

3. Given this information, the school principal must organize the development of a School Expenditure Plan (SEP).  

4. This SEP will

· Present what the school wants to buy with the money

· Provide the unit cost of each good/service being purchased

· Provide the quantity of each good/service being purchased 

· Provide an account of how these expenditures will help support their School Improvement Plans

5. The SEP must be collaboratively prepared by the principal, the school secretary, at least 25% of the teachers, and 2 parents.  

6. The BOT should have some say in what is in the SEP to ensure that it helps support the SIP.

7. The SEP must be presented to the BOT by the Principal

8. The BOT must approve the SEP

9. The BOT must present the SEP to the Parental Assembly

10. The principal must then send the signed SEP to the Idara Head

11. With evidence of steps 7-9 having taken place, the Idara will release the money (see Temporary Cash Advance Mechanism below).

12. The school must then implement the SEP

13. The amount of money received, the approved SEP, and monthly expenditures as per the plan must be posted in a public viewing place

6 – 2 تعريف السلفة النقديمة المؤتقة
6.1 How to access the money: the Temporary Cash Advance Mechanism

What follows is a description of the temporary cash advance mechanism (TCAM)—the only way at this point in time, government money can reach schools.

6.2 Definition of Temporary cash advance

The current definition is as follows:  “a temporary cash advance is used to encounter urgent and necessary requirements where it is difficult to spend in regular ways: such as issue checks. Spending through temporary cash advance is called spending by proxy on behalf of the original agency.”  

This definition is being relaxed largely because the regular way of spending is being changed.

1. Instead of having the idaras purchase things for the schools, the schools will now be purchasing things for themselves.

2.  Also, since the money that is being accessed via the TCAM is formula funding money—school-money that the schools will use in support of decentralization—it is not just being used for urgent requirements.

3. Also, even though the financial tool being used is a “Cash Advance” mechanism, it is not really an advance.  The money belongs to the school.  Traditionally, the advance is used if the school needs to buy some things that the idara cannot provide quickly, but it then has to show a lot of detail about what the school used the money for, and has to provide specific receipts for specific items.  The new system will allow the school to spend by providing proof that expenditures were on the whole appropriate.  

6.3 Spending through Temporary cash advance

The money that is being accessed through the TCAM can be used to purchase anything the school feels is necessary in order to enhance the overall teaching-learning process, so long as those goods and services fall within the spending limits of BAB2—non-personnel recurrent expenditures and within the limits of what was transferred to the school via the formula.  Table 12 shows items that are considered legitimate under BAB 2.  

رابعاً: آلية المحاسبية الرأسية ( كل ما يخص السلف المؤقتة ) 

تستخدم السلفة المؤقتة لمواجهة متطلبات ذات طبيعة عاجلة وملحة وضرورية فى الأحوال التى يصعب الصرف منها بالطرق العادية أى استخراج شيكات ويسمى الصرف بطريق السلفة المؤقتة الصرف بالنيابة عن الجهة الأصلية. 

هذا التعريف هو التعريف العام المطبق على كل القطاعات لكن فى إطار تطبيق تجربة اللامركزية تم تبسيط كبير للطريقة العادية المستخدمة للشراء لتكون على النحو التالي:

1. تقوم المدارس بعملية الشراء لمستلزماتها للعملية التعليمية من السلع والخدمات بدلا من أن تقوم به الإدارات التعليمية 
2. الأموال التى تخصص للمدرسة من معادلة التمويل تستخدم لشراء كل ما تحتاجه العملية التعليمية من السلع والخدمات وليست فقط للاحتياجات العاجلة.
3. إن الأموال الناتجة للمدرسة عن طريق معادلة التمويل لا تعتبر سلفة (على الرغم من أن الأداة المالية المستخدمة لنقل الأموال للمدارس هى آلية نظام السلفة المؤقتة) بل مخصص للمدرسة لعام مالى كامل (يوليو – يونيو) يتم السحب منة خلال العام عن طريق آلية السلف المؤقتة ولا يجوز ترحيل ما يتبقى منة للعام المالى التالى لتعارضه مع قانونية سنوية الموازنة. 
1. أوجه الصرف عن طريق السلفة المؤقتة
الأموال المخصصة عن طريق معادلة التمويل والتى يتم الحصول عليها عن طريق نظام السلف المؤقتة يمكن استخدامها لشراء أى شيء تراه المدرسة ضرورى لتحسين العملية التعليمية من السلع والخدمات ( الباب الثاني) ما دامت تقع ضمن بنود إنفاق الباب الثاني.

الجدول التالى يوضح بنود الإنفاق على السلع والخدمات للباب الثانى المسموح بها على مستوى المدرسة.

جدول 15
	شراء المستلزمات السلعية
	شراء الخدمات

	تغذية (ليست الخاصة بموازنة الوزارة)
	نفقات الصيانة البسيطة

	 خامات تشغيل
	صيانة وترميم مبانى إنشاءات وأعمال صغيرة

	أخرى
	صيانة آلات ومعدات

	فحومات
	صيانة وسائل نقل واتصالات

	مواد بترولية وغاز 
	صيانة أثاث ومعدات مكتبية ومكاتب

	مواد تزيت وتشحيم
	صيانة الحاسبات والأجهزة الإلكترونية

	قطع غيار ومواد للصيانة
	أخرى

	مواد ومهمات متنوعة
	نفقات طبع

	مواد مستهلكة
	اشتراكات فى مجلات وجرائد ودوريات

	أدوات كتابية ومكتبية
	بريد(المراسلات الحكومية للمدرسة)

	كتب ومجلات ووثائق أخرى للمكتبات
	تليفون(اشتراك تليفون واحد كحد أقصى)

	كراسات ودفاتر
	تلغراف

	مطبوعات أخرى
	إيجار خيام وكراسي

	مستلزمات تعليمية ومعينات سمعية وبصرية
	إيجار وسائل نقل

	مستلزمات تنظيم حدائق
	*تكاليف البرامج التربية

	مستلزمات تصوير 
	نفقات إقامة معارض ومتاحف ومؤتمرات

	مستلزمات موسيقى
	نفقات خدمية أخرى متنوعة

	مستلزمات ألعاب رياضية
	

	مستلزمات سلعية متنوعة
	

	
	


2. سلطة الترخيص بالسلفة
1. رئيس قسم الشئون المالية بالإدارة حتى 3,000 جنيهاً
2. مدير عام الإدارة التعليمية حتى (6000) ستة آلاف جنية 
3. مدير المديرية المالية بالمحافظة حتى 9,000 جنيهاً 
على أن تقوم الإدارة المالية بالإدارة التعليمية بمراقبة آلا تتخطى المدرسة المبالغ المخصصة لها عن طريق معادلة التمويل 

3. كيف يتم تقدير تكلفة السلع والخدمات التى سيتم شراؤها بألاموال التى يتم الحصول عليها من قبل نظام السلف المؤقتة. 
يكون تقدير حجم ومقدار قيمة السلفة وفقا لدراسة دقيقة من المدرسة فى شراء المستلزمات المطلوبة أو تنفيذ الأعمال المطلوب تنفيذها وفقا للمقايسة التى تعد بمعرفتهم لحصر احتياجات المدرسة من الأصناف أو الأعمال على أن يكون لهم دارية بأسعار السوق وإجراء مقارنة بما سبق تنفيذه أو شراؤه لمثل هذه الأصناف.

4. إجراءات السلفة المؤقتة 
أولا: 

1) تتقدم المدرسة بطلب صرف سلفة مؤقتة لإدارة الحسابات بالإدارة تبين به الغرض المطلوب منها.(نموذج طلب السلفة )
2) يتم تحديد قيمتها من واقع إرفاق المقايسات التى قام بها الفنيين المختصون فى هذا الأعمال واسم من يعهد إليه السلفة بشرط ألا يجوز الترخيص لشخص واحد بأكثر من سلفة فى وقت واحد.(نموذج المقايسة التقديرية)
ثانيا: 

الموافقة على الطلب من مدير الإدارة التعليمية (السلطة المختصة التى لها سلطة الترخيص). 

ثالثا: 

فى حالة الموافقة يتم تحرير استمارة (50 ع.ح ) وهى مكونة من ثلاثة أجزاء، جزأين حرفى ( ا، ب) وهم خاصين الجهة الإدارية ( المدرسة )واعتمادها من رئيس الجهة ( مدير المدرسة) أما الجزء الثالث خاص بإدارة الحسابات بالإدارة التعليمية وبعد ذلك يتم إجراءات الصرف واستخراج الشيك. 

رابعا:
على من بعهدته السلفة إنجاز ما كلف به وتقديم مستندات الصرف ورد الباقى إن وجد.

يجوز للمدرسة الحصول على أكثر من سلفة مؤقتة فى نفس الوقت بشرط أن تكون لأغراض مختلفة وعهدة أشخاص مختلفين
5. المستندات المطلوبة لتسوية السلف المؤقتة  
· فاتورة أو فواتير الشراء وليس بيان أسعار ويشترط أن تكون الفاتورة مستوفاة الشكل القانونى لها والبيانات الضريبية (اسم وعنوان المورد (التاجر) رقم السجل التجاري. رقم البطاقة الضريبية. رقم الملف الضريبي. اسم مأمورية الضرائب التى يتبعها التاجر. رقم التسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات. أن تكون الفاتورة صادرة للإدارة التعليمية أو المدرسة وليس باسم الشخص و إلا اعتبرت مشتريات بموجبها شخصية وبعدها يتم التوقيع من موجة النشاط على الفاتورة بما يفيد مناسبة الأسعار ومطابقة الأصناف. تاريخ إصدار الفاتورة. بيان القيمة المسددة بالأرقام والحروف.)
· قسيمة (33 ع.ح) الدالة على توريد المتبقى من مقدار السلفة المؤقتة فى بعض الحالات. 
· قسيمة (33 ع.ح) الدالة على توريد الدمغات والضرائب المخصومة على الفواتير. 
· محضر الفحص والاستلام على استمارة (194 ع.ح) عن الأصناف التى يزيد قيمتها عن مائتى جنيها إما إن كانت اقل من هذا الحد يكتفى بإقرار على ظهر الفاتورة من المختصين بما يفيد أن الأصناف مطابقة أو عمل محضر على ورقة عاديه بما يفيد مطابقة وسلامة الأصناف. 
· عمل إذن الإضافة المخزنى عن الأصناف المستديمة والمستهلكة التى تشترى لغير الاستعمال المباشر مهما كانت قيمتها. 
· ح) للمخازن ارتجاع الكهنة (187 ع.ح) للمخازن فى حالات تركيب أصناف أو قطع غيار جديدة بدلا من التالفة.

· صورة من المقايسة السابق تقديمها مع مذكرة طلب السلفة المؤقتة للتحقق من الأصناف المشتراه هى نفس الأصناف السابق طلبها من قبل.

· تجمع هذه المستندات وترسل للحسابات بموجب خطاب للاستلام والتوقيع على صورة هذا الخطاب حتى يتم براءة ذمة المسئول عن السلفة وتقوم الحسابات بدورها بعد المراجعة بإجراء القيود المحاسبية لقفل حساب السلفة المؤقتة طرف الشخص.
6. يمكن تلخيص المستندات المطلوبة لتسويه السلفة كالأتي:

· فاتورة أو فواتير الشراء وليس بيان أسعار

· محضر الفحص والاستلام على استمارة (194 ع.ح)

· عمل إذن الإضافة المخزني
· عمل استمارة ارتجاع الكهنة (187 ع.ح)

· صورة من المقايسة السابق تقديمها مع مذكرة طلب السلفة المؤقتة
7. المدة القانونية لتسوية السلفة
· المدة القانونية لتقديم المستندات الدالة على صرف السلفة فى الغرض المنصرفة من اجله شهرين من تاريخ صرفها. 
· وحتما ولابد أن يتم تسويتها فى نهاية السنة المالية حتى ولم ينقضى الشهرين. 
· وإذا تعذر إنجاز أو تنفيذ الأعمال المطلوبة قبل نهاية السنة المالية يجب توريد المبلغ المتبقى من السلفة وتسوية حساب السلفة لإقفالها حسابيا.
· على انه فى العام المالى التالى لا يمنع من إصدار ترخيص بسلفه مؤقتة جديدة خصما على موازنة العام المالى الجديد لاستكمال الأعمال المتبقية بشرط وجود اعتماد يسمح بالصرف. 
· ولا يجوز بأى حال من الأحوال صرف سلفة مؤقتة فى الشهر الأخير من السنة المالية ألا فى الأحوال التى يكون من المؤكد إنجاز العمل الصادر من اجله السلفة قبل نهاية السنة المالية وحالات الضرورة الطارئه ويتم تسويتها قبل نهاية السنة المالية.
8. مسؤولية الشخص الذى يعهد إليه السلفة النقدية المؤقتة
 يكون الشخص الذى تصرف إليه السلفة المؤقتة مسئولا عن تحقيق أغراضها وكذلك مسئول عن تسويتها خلال المدة القانونية وفى حالة تأخره عن تقديم المستندات الدالة على الصرف يكون مسئولا عن سداد غرامة التأخير. 
إن الإعفاء من مقابل غرامة تأخير تسوية السلفة بعد التحقق من أن التأخير كان لعذر قهرى هى سلطة مرخص السلفة
9. الدورة المستندية لصرف السلفة المؤقتة وتسوياتها
· إجراءات ما قبل السلفة
1- استخراج بيان من شئون الطلبة بالمدرسة موضح به عدد التلاميذ المقيدة بكل من المراحل الموجودة بالمدرسة على حده (رياض أطفال, ابتدائي, إعدادي, ثانوى عام, ثانوى فني) لتحديد المبالغ الواجب صرفها عن طريق معادلة التمويل.
2- تحديد قيمة المستحق صرفه للمدرسة بناء على أعداد التلاميذ المقيدة بكل مرحلة و استخراج ترخيص من الموازنة الخاصة بالإدارة.
3- تحدد المدرسة فى بداية العام أسماء الأشخاص التى سوف تعهد إليهم بالسلف المؤقتة وذلك لعمل الضمان المالى لهم من قبل الإدارة وكتابتهم إقرارات صرف العهد وتسوياتها فى المدة القانونية 
· إجراءات السلفة
1- تحرر مذكرة صرف من المدرسة موضح بها الغرض من السلفة و أوجه صرفها ولمن تصرف له السلفة وإرسالها إلى الإدارة لاعتماد مذكرة الصرف من مدير الشئون المالية والإدارية بالإدارة ثم اعتمادها من المدير العام 
2- يتم تحرير استمارة 50ع ح واعتمادها من مراقب عام حسابات الإدارة كما سبق الذكرو استخراج شيك بقيمة المبالغ المستحقة للمدرسة و تسجيل الإدارة للشيك بدفتر 68 ع ح الخاص بالسلف.

3- يتم الصرف بمعرفة صاحب النشاط بعد حصوله على الفاتورة الدالة على الصرف وتكون مستوفاة وصحيحة ( سجل تجارى – بطاقة ضريبية – التوقيع ) عليها من صاحب النشاط بأن الصرف تم بمعرفته ثم توقيع اللجنة المشكلة للمشتريات ثم اعتمادها من مدير المدرسة وفى حالة إضافة نسبة 10 % ضريبة مبيعات لابد من ختم الفاتورة بختم ضريبة المبيعات. 
يعفى من هذه الإجراءات المصروفات التى اقل من خمسون جنيها تكون فيه التسوية مقابل إيصال معتمد من لجنة المشتريات
4- عمل محضر فحص للفاتورة وتوقيع لجنة المشتريات عليها واعتمادها من مدير المدرسة.و استخراج إذن إضافة لكل فاتورة وتسجيلها بالعهدة    (مخازن حكومية).
5- إرسال هذه المستندات للإدارة التعليمية لتسوية السلفة.

شكل توضيحى للدورة المستندية لصرف السلفة المؤقتة وتسوياتها

خامساً: آلية المحاسبية الأفقية
· يجب أن تقوم المدرسة بوضع خطة وميزانية للكيفية التى سيتم بها إنفاق هذه الأموال
· يجب أن يقوم مدير المدرسة بعرض الخطة والميزانية على مجلس الأمناء واخذ موافقة على الخطة والميزانية 
· يجب أن يقوم مجلس الأمناء بعرض الخطة/الميزانية على مجلس الأباء
· بعد اجراء ماسبق تقوم الإدارة بتوزيع الأموال
· يجب ان تقوم المدرسة بصرف الاموال فى ضوء الخطة الموضوعة 
· مقدار الأموال التى يتم تسليمها المدرسة اضافة الى الخطة/الميزانية التى تم التصديق عليها، وايضا ما تم انفاقة من اموال  يجب أن تُعلق داخل المدرسة فى مكان يسمح لاى من مرتادى المدرسة ان يراة  .
ان المحاسبية الأفقية تعنى (محاسبية المجتمع وأولياء الأمور) حيث إنها الهدف الرئيسى للامركزية. أن المحاسبية الأفقية أو محاسبية أولياء الأمور و المواطنين تتطلب أن يكون هناك

· تفريق واضح بين ادوار الإدارة (الجهاز التنفيذي) وادوار الإشراف والرقابة التى تعرف بالحوكمة على كل مستويات النظام.

· أن يكون هناك تمثيلا لكيان الحوكمة على مستوى المدرسة "مجلس الأمناء" ( تعد الانتخابات احدى الطرق التى تعبر عن هذا التمثيل). 

· أن يقوم كيان الحوكمة على مستوى المدرسة (مجلس الأمناء) بعملية المحاسبية لكيان الإدارة على مستوى المدرسة (الإدارة المدرسية).

إن المحاسبية الأفقية القوية تتحقق فى هذا المستوى حينما يضع مجلس الأمناء على مستوى المدرسة السياسات و الأهداف، وتكون محاسبة الإدارة المدرسية (مدير المدرسة و فريق العاملين معه) على تنفيذ هذه السياسات وتحقيق هذه الأهداف. 

ان العنصر الذى يجمع كل هذا معا هو وضع خطة تحسين المدرسة والميزانية القائمة على الأموال التى تتسلمها المدرسة عن طريق معادلة التمويل. فيجب أن يقوم مدير المدرسة وفريق الإدارة المرافق له/لها بالتعاون اللصيق مع المدرسين بوضع الخطة والميزانية معاً. وبالطبع سيكون من الضرورة التشاور مع مجلس الأمناء ومجلس الأباء لضمان أن تعكس الخطة توجهات مجلس الامناء  وأولياء الأمور. ما أن يتم وضع الخطة/الميزانية يجب أن يقوم مدير المدرسة بعرضها على مجلس الأمناء للحصول على التصديق الرسمى عليها. وعلية لا يجوز  ل للإدارة التعليمية  إرسال النقود إلى المدارس ما لم يتم الحصول على هذه التصديق الرسمى من مجلس الأمناء.
بعد الموافقة، يقوم مجلس الأمناء بعرض الخطة/الميزانية على مجلس الأباء ليكونوا مسئولين أمامهم عن تنفيذ ما جاء بها. ما أن يتم كل ما سبق ويتم إرسال الاموال، تقوم المدرسة باتباع الخطة وإدارة الميزانية.
و حيث أن العديد من هذه البنود تم تغطيتها فى قرار مجالس الأمناء فإنه من المهم هنا أن نناقش الأوجه المالية للمحاسبية الأفقية. 

حتى يسهل على مجلس الأمناء و أولياء الأمور أن يتابعوا تنفيذ الخطة و الموازنة يجب أن يقدم لهم دوريا تقرير مالى مبسط.

يوجد للمدرسة نوعين من الإيرادات الأول من حصيلة الأنشطة المدرسية التى يتم تحصيلها سنويا من التلاميذ والثانى من الإدارة التعليمية عن طريق معادلة التمويل لابد أن يجمع التقرير المالى الذى يقدم إلى مجلس الأمناء وأولياء الأمور مصدرى التمويل معا كما هو موضح بالنموذج أسفله ( نموذج رقم 1 ).

التقرير المالى العام للمدرسة ( شكل رقم 8 )

	نسبة البنود إلى إجمالى الموازنة
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التقرير المالى لا ينبغى أن يعطى و يوزع على الآباء فقط فى المناسبات الخاصة مثل اجتماع الجمعية العمومية الدورى بل ينبغى نشره فى مكان بارز بالمدرسة مثل اللوحة الرئيسية لإعلانات المدرسة. و تجرى عملية تحديث شهرية للتقرير.

الفائض الذى يتم ترحيلة للعام المقبل هو الفائض من حسابات الأنشطة فقط لان الفائض من حسابات معادلة التمويل لا يتم ترحيلة كما ذكرنا سابقا.

التقرير المالى الخاص بإيرادات معادلة التمويل يجب أن يتضمن الأسباب التى جعلت المدرسة تحصل على المبلغ المخصص لها من قبل معادلة التمويل من الإدارة التعليمية، و القيد الذى استخدم فى حساب ما يتم تحويله، و مؤشر التنمية البشرية و غيرها من المعايير. و كيف إن ذلك كله يحدد بوضوح و ببساطة المبلغ الذى تحصل عليه المدرسة. و هنا نستعرض فيما يلى نموذج للتقرير و ما ينبغى أن يشمله ( شكل رقم 9 ).

التقدير المالى لإيرادات معادلة  التمويل للمدرسة ( شكل رقم 9 )

بالطبع، ليس هذا إلا مثال. على أن يجب تضمين شيء مماثل فى نموذج التقرير. أما مبلغ ال 4,670 المستلمة (كـ "مصدر") من معادلة التمويل فيتم إدخاله كأحد "المصادر" فى قائمة "المصادر".
كما يجب أن يكون هناك بيان خاص بالدخل الخاص بمصروفات الأنشطة، على أن يبدو كالتالي:
التقدير المالى لإيرادات الأنشطة المدرسية للمدرسة ( شكل رقم 10 ) 


ان تقدير دخل المدرسة من تمويلات المعادلة ومصروفات الأنشطة والمصادر الأخرى يعين المدرسة على وضع خطة تحسين مدرسية سنوية واقعية قائمة على "موارد حقيقية". كما تتيح التقديرات المالية لكل من إيرادات معادلة التمويل والأنشطة المدرسية أساس واضح ومنطقى لوضع المدرسة لخطة التحسين المدرسى للعام وذلك فى ضوء الموارد المتوقعة المتاحة 

4.1: دورية التقارير

يتم عرض التقرير المالى العام للمدرسة نموذج رقم 1 على الجمعية العمومية للمدرسة قبل بدء العام الدراسى وفية يتم 

1. التصديق على ميزانية العام الدراسى المنقضى من إيرادات ومصروفات 
2. مناقشة مسودة موازنة العام الدراسى المقبل والتصويت عليها على أن تقدم بعدها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها 
4.2: النفقات غير الملائمة

لتقليص النفقات الغير ملائمة فإنه يتم وضع بنود أوجه الصرف فى شكل نسب مئوية. و من المسموح للمدارس أن تحيد فى الصرف عن بنود الاستخدامات بنسبة اقل من 10 % بدون الحصول على موافقة مجلس الأمناء و أكثر من ذلك يكون بموافقة مسبقة من مجلس الأمناء وانتهاك هذه القاعدة يتم تقريره بواسطة مجلس الأمناء و يرفع إلى الإدارة التعليمية والذى قد ينتج عنه فرض عقوبات على إدارة المدرسة كما إن مدير المدرسة يجب أن يحتفظ بملف خاص بكل الموافقات المسبقة لمجلس الأمناء على تعديلات الموازنة ويقدم تقريرا به فى نهاية العام للجمعية العمومية.

الديوان العام





المديرية التعليمية





الإدارة التعليمية





المدرسة 





مركزى 





لامركزي





اختصاصات، وأدوار، ومسئوليات، وقرارات
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?





?





?





العملية اللامركزية 





المواطنون





مجلس الشعب





وزارة التربية والتعليم





المديرية التعليمية





الإدارة التعليمية





المدرسة





المواطنون





مجلس الشعب





وزارة التربية والتعليم





المديرية التعليمية





الإدارة التعليمية





المدرسة





مجلس الأمناء





المجلس الشعبى المحلي





المجلس الشعبى المحلي





?





?





?





?





اللامركزية





استخراج المدرسة بيان بقيد الطلاب بالمراحل





إرسال البيان إلى إدارة الموازنة بالإدارة لتحديد قيمة المستحق صرفه واستخراج ترخيص





كتابة مذكرة صرف من المدرسة إلى الإدارة لاعتماد الصرف





استخراج شيك بالمبلغ و تسجيل الشيك بدفتر خاص بالسلف





الصرف والحصول على الفواتير





توقيع اللجنة المشكلة للمشتريات واعتمادها





عمل محضر فحص للفاتورة وتوقيع لجنة المشتريات عليها واعتمادها من مدير المدرسة و استخراج إذن إضافة لكل فاتورة وتسجيلها بالعهدة





إرسال هذه المستندات للإدارة التعليمية لتسوية السلفة








مدرسة:  فصول التجارة الثانوية بسنرو               التابعة للإدارة التعليمية بمركز: إبشواي





المبالغ الكلية المستلمة من معادلة التمويل لعام 2009/10: 4,670 جنية


الأسباب:


مخصص مبلغ 12,16 جنية لكل طالب  بالإدارة التعليمية التابعة لمركز إبشواي


النسبة الأساسية لأبشواى هى 8.48 جنيهاً


يوجد عدد 613 طالب ثانوى مقيد فى المدرسة


عامل المرحلة الخاص بالمرحلة الثانوية الفنية  0.8


و بناء على ذلك  فإن مخصصات المدرسة= 613 × 8.48 × 0.8 أو 4,670 جنيهاً


ملاحظات:


المتوسط المخصص على مستوى  الجمهورية لطالب التعليم الثانوى هو 11.87  جنية لكل طالب


 تحصل إبشواى على معدل 12.16 جزئياً لأنها الإدارة الأكثر فقراً وجزئياً بسبب عدد المدارس الموجودة بها.








بتوقع أن يكون إجمالى دخل المدرسة من الأنشطة المدرسية لهذا العام تقريبا مبلغ 15000 جنية





الأسباب:


إجمالى القيد بالمدرسة 1000 طالب 


رسوم الأنشطة التى تبقى بالمدرسة للطالب حوالى 25 جنية 


إجمالى عدد الطلاب المعفيين من رسوم الأنشطة حوالى 200 طالب


أخرى ( تبرعات, هبات, تأجير ملاعب, أجهزة,............الخ   : 5000








� 


أمكن إلى حد كبير تبسيط هذه المفاهيم في هذا القسم. وعلى سبيل المثال، لم يتم التعرض لمفهوم "التفويض" بصورة كلية، نظراً لتعدد التعريفات التي يتم تناولها في الأدبيات الأكاديمية.  وعلى الرغم من تتعرض العديد من الكتب لمفهوم الخصخصة ضمن المناقشات التي يتم إجرائها حول عملية اللامركزية، علماً بأنه قد تم تجنبها أيضاً، من منطلق أن هناك العديد من الكتب التي تتلافى التعامل مع هذا المفهوم أيضاً. ويهدف هذا القسم إلى توضيح بعض المفاهيم الأساسية، كما يلي: فرد على المستوى المركزي يتم تعينه في نطاق اختصاص غير مركزي داخل النظام، مع إسناد قدر ضئيل أو كبير من صلاحيات صناعة القرارات إليه. ومن الجدير بالذكر أنه كلما ازدادت صلاحيات صناعة القرارات التي يتم إسنادها لهذا الفرد، كلما انخفض مستوى لامركزية هذا المنصب – ويتحول الأمر ليبدو باعتباره "نقل للصلاحيات" على الرغم من أنه ليس له علاقة بمفهوم "نقل الصلاحيات". ومن هذا المنطلق، وعلى الرغم من إمكانية الاستفادة بأسماء هذه الاصطلاحات، غير أنه لا تمثل أهمية في واقع الأمر. ومن الضروري توجيه مزيد من العناية لمضمون تلك المفاهيم وفحواها. 





� المحاسبية هى مصطلح يوضح شكل واتجاه المساءلة بين المستويات الإدارية المختلفة؛ فهى توضح، على سبيل المثال، مسئولية كيان إدارى ما فى رفع التقارير إلى كيان إدارى آخر سواء كان الآخير على نفس المستوى، أو على مستوى إدارى أعلى. وكذلك يمكن أن توضح سلطة مستوى إدارى معين فى مساءلة مستوى إدارى آخر تابع له سواء كان على نفس المستوى، أو أدنى  (كأن يقوم مجلس الأمناء على مستوى المدرسة بمساءلة الإدارة المدرسية وتحميلها مسئولية الأداءالتعليمى للطلاب بها).


�  اقتصاديات الحجم: هو مفهوم اقتصادى يعنى بتحقيق المستوى الأمثل من الكفاءة على الشراء، ومن ثم تكون الكفاءة عاملاً مؤثرًا فى قرارات الشراء، فإذا كانت عملية الشراء المركزية تحقق الشراء بأسعار منافسة؛ نتيجة زيادة حجم السلع المشتراة، فإن هذا هو ما يطلق عليه اقتصاديات الحجم. بينما يمكن التضحية بهذا المبدأ فى حالة الحاجات العاجلة والملحة؛ حيث إن تطبيق هذا المبدأ يستتبعه مدد زمنية طويلة حتى يتم إنجاز عمليات الشراء، ووصول السلع إلى المستفيدين بها.


� It is very important to realize that overall need will never be met; needs always outstrip available money.  But, with fairly predictable (within a few percentage point)  amounts of money being guaranteed to every level of the system on an annual basis, and with that, the ability to put togther 3-year MTEFs, each level of the system can begin to methodically chip away at their needs in a manner that reflects their respective priorities.


�  فيما مضى، اختصت المكاتب الفرعية التابعة "للهيئة العامة للأبنية التعليمية" بمباشرة عملها باعتبارها الوكيل المعني والمختص بتلبية احتياجات الصيانة الأساسية لدى المدارس على مستوى كل محافظة. وعلى الرغم من الأمر قد يتطلب دراسة – وربما تحسين – الأساليب والتقنيات التي يتم استخدامها من قبل المكاتب الفرعية التابعة "للهيئة العامة للأبنية التعليمية" بغرض تحديد وترتيبات المدارس وفقاً لأولوية احتياجاتها، والتجاوب مع الطلبات التي تصدر من المدارس بخصوص أعمال الصيانة – غير أن  من المتوقع وفي إطار العام المالي 2010/ 2011، أن تواصل المكاتب الفرعية "للهيئة العامة للأبنية التعليمية" عملها مع المديريات والإدارات التعليمية لبناء قدراتها، وتمكينها من أداء هذه الأنشطة وتحديد احتياجات ومتطلبات المدارس بشكل مستقل، مما يتيح الفرصة أمام المدارس للتعرف على هذه الخطوات والإلمام بها، وتعزيز إدراكهم ودرايتهم بالوضع القائم على مستوى مدارسهم. ومن المقرر بذل الجهود اللازم بغرض إعداد سجل للاحتياجات المدرسة والذي يمكن أن يساهم كعامل هام في الأنشطة المقرر تنفيذها خلال العام المالي 2011/ 2012.


� من المقرر التعرض لتفاصيل علاقة العمل الجديدة مع "مدراء المديريات التعليمية"، ومدراء المكاتب الفرعية التابعة "للهيئة العامة للأبنية التعليمية"، بمحافظات الفيوم، والإسماعيلية، والأقصر، بالتعاون مع كبار المسئولين والموظفين في "وزارة التربية والتعليم". وبمجرد الانتهاء من إعداد تفاصيل بروتوكولات العمل، سوف يتم عقد دورات تدريبية لنظرائهم في مختلف أنحاء الجمهورية.
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